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 ملخص

 النامية، الاقتصاداتيسهم تحسين فرص المرأة لكسب الدخل والتحكم فيه في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في 

هم عامل حيث تشير منظمة العمل الدولية إلى أن عمل المرأة مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر يمكن أن يكون أ

لة وصاحبة على الإطلاق للحد من الفقر في الاقتصادات النامية. وفي مصر، تساهم النساء بمساهمات كبيرة كعام

ن جوانب مها الاقتصادية، حيث إنها لا تزال محرومة في سوق العمل عمل، لكنها لم تصل بعد إلى كامل إمكانات

د الدستور مهمة. والهدف من هذه الدراسة هو إعداد تقرير تفصيلي يعتمد على الفجوة التي تم تحديدها بين موا

المشار انين والقوانين الحالية، وتعميق التحليل الخاص بالفجوة مع الدستور، ووضع مقترحات محددة لتعديل القو

في إطار  إليها تتضمن خطة عمل ومؤشرات لتقييم الأداء وإطار زمني مع تحديد للمسؤولية. وتأتي هذه الدراسة

ها المجلس تقرير عن تمكين المرأة سيشكل جزءا أساسيا من مدخلات استراتيجية تمكين المرأة التي يقوم بإعداد

 لاقتصادية.القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري للدراسات ا

 

Abstract 

Improving women's income-earning ability contributes to promoting economic 

development in developing economies. The International Labor Organization (ILO) 

points out that paid and unpaid work by women can be a critical factor in poverty 

reduction in developing economies. In Egypt, while women make significant 

contributions as both workers and employers, they have yet to reach their full economic 

potential, and they remain disadvantaged in the labor market in important respects. The 

aim of this study is to prepare a detailed report of the gap identified between the articles 

of the Constitution and existing laws; deepen the gap analysis with the Constitution; 

and put forth specific proposals for amending these laws, including a plan of action, 

performance indicators and a time horizon with delineation of responsibilities. This 

study comes within the framework of a report on the empowerment of women, which 

will form an essential part of the women’s empowerment strategy prepared by the 

National Council for Women in collaboration with the Egyptian Center for Economic 

Studies. 
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 تمهيد

لمرأة، عن تمكين ا تقريرلإعداد هذه الدراسة في إطار تكليف من المركز المصري للدراسات الاقتصادية  يتأت

للمرأة بالتعاون  تمكين المرأة التي يقوم بإعدادها المجلس القومي استراتيجيةمن مدخلات  أساسيا جزءاوالذي سيشكل 

 مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

 الهدف من الدراسة

في ورقة العمل ية يعتمد على الفجوة التي تم تحديدها بين مواد الدستور والقوانين الحال إعداد تقرير تفصيلي (أ

 والذي يتضمن التالي:

 لتي تتضمن وا ،تحليل تفصيلي للفجوة بين مواد الدستور والقوانين القائمة الخاصة بالعمل وذات الصلة

صلة بالتمكين رف العمل الحالي خارج القانون فيما يخص القوانين ذات الالقوانين وكذا ع   تحليل وتفسير

مل ولديها صاحبة ع - صاحبة عمل وتدير - تعمل بأجر - )لا تعمل الاقتصادي للمرأة بأنواعها المختلفة

 من ذوي الاحتياجات الخاصة(. -امرأة معيلة  -أرملة  -مطلقة  - موظفين

 .تعميق التحليل الخاص بالفجوة مع الدستور الذي تم وضع خطوط عريضة له في ورقة العمل 

  وإطار  ن خطة عمل ومؤشرات لتقييم الأداءتتضم إليهاوضع مقترحات محددة لتعديل القوانين المشار

  .مع تحديد للمسؤولية زمني

 أقسام الدراسة

 العوامل المؤثرة على دخولها سوق العملو المشاركة الاقتصادية للمرأة: القسم الأول

  عمل المرأة ىالبيئة القانونية وأثرها علالقسم الثاني: 

 المنهجية وأدوات جمع البيانات والتحليل

حدد حالة المرأة الدراسة منهجية الرصد والتحليل القانوني القائم على مراجعة الأدبيات والإحصاءات التي تاعتمدت 

الصادرة عن رير مراجعة التقا أيضا، ووالنوعي للقوانين ذات الصلة بتمكين المرأة والتحليل القانوني ،الدستور في

رأة إلى فرص ة المعنية بالتمكين الاقتصادي ووصول المالجمعيات الأهلية النسائيو من المجلس القومي للمرأة كل

للتنظيم  يالجهاز المركز، ووالإحصاءالعامة والمراكز البحثية الرفيعة مثل الجهاز المركزي للتعبئة  ،العمل

صندوق ، ودوليالبنك ال، والأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، ومركز بصيرة، ووالإدارة

ايا محل تقارير ورش عمل مع السيدات المعنيات بالقض عنفضلا ، العالمي المنتدى الاقتصادي، ونقد الدوليال

  الدراسة.
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 نطاق الدراسة

   2014دستور مصر  -

 تشمل: للمرأة القوانين ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي -

  ؛1977لسنة  47بالدولة رقم ل محل قانون نظام العاملين المدنيين ح -قانون الخدمة المدنية الجديد 

 ؛1991لسنة  1950، ولائحته رقم 1991 لسنة 203م رق العام الأعمال قطاع قانون 

 ؛، لتنظيم علاقات العمل الخاص2003لسنة  12م الموحد رق العمل قانون 

  ؛1981لسنة  159قانون شركات المساهمة 

 ؛لتنظيم الوصول للوظائف القيادية 1991 لسنة 5م رق العامة قانون الوظيفة 

  ؛منع تشغيل النساء في الأعمال الخطرةل – 2002لسنة  155القرار 

 ؛قانون المزايدات والمناقصات  

  بالمشروعات الصغيرة ولائحته التنفيذية الخاص 2004لسنة  141قانون.  

 تشمل: القوانين ذات الصلة بالتمكين الاجتماعي للمرأة 

 ؛جتماعيةقانون التأمينات الا 

 ؛قانون الأحوال الشخصية 

 .قانون الولاية على النفس والمال 
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 العوامل المؤثرة على دخولها سوق العملو المشاركة الاقتصادية للمرأةالقسم الأول: 

 مقدمة

 ،النامية الاقتصاداتيسهم تحسين فرص المرأة لكسب الدخل والتحكم فيه في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية في 

فالمرأة يرجح لها بدرجة أكبر من الرجل أن تستثمر جزءا كبيرا من دخل أسرتها المعيشية في تعليم أبنائها، وتشير 

الإطلاق  ىالأجر يمكن أن يكون أهم عامل عل أن عمل المرأة مدفوع الأجر وغير مدفوع إلىمنظمة العمل الدولية 

العاملة وحصولهن  ىفي القو النساءتساهم زيادة مشاركة  أنن النامية، وبالتالي يمك الاقتصاداتللحد من الفقر في 

 1التحاق الأطفال بما فيهم الفتيات بالتعليم. ىزيادة الإنفاق عل فيدخل أكبر  ىعل

ومن شأن توظيف النساء على قدم المساواة مع الرجال أن يتيح للشركات الاستفادة بدرجة أكبر من مجموعة 

فهناك أدلة على حدوث تأثير إيجابي  .عليه انعكاسات على النمو المحتملوالقدرات المتاحة، مما يترتب ، المواهب

 2فيها.على أداء الشركات نتيجة لوجود نساء في مجالس إداراتها ومناصب الإدارة العليا 

اق فالشركات التي توظف نساء في مناصب الإدارة يمكن أن تكون مهيأة بشكل أفضل لخدمة الأسو

حيث تهيمن المرأة  ،وعشرين تريليون دور حول العالم ثماني إلىيصل  والذي الاستهلاكية التي تهيمن عليها النساء

المتعلقة بالأسرة كالتغذية والتعليم والصحة والأثاث والخدمات المتعلقة بتحسين جودة  الاستهلاكيةعلى القرارات 

نوع الجنس، في مجالس الإدارات إلى تعزيز حوكمة الشركات  ويمكن أن يؤدي التنوع الأكبر، من حيث 3،الحياة

 4.فكار والخبراتبتوفير طائفة أوسع من الأ

ناتها وتساهم النساء بمساهمات كبيرة كعاملة وصاحبة عمل في مصر. لكنها لم تصل بعد إلى كامل إمكا

أصحاب  اءالرجال والنس. ورغم أن كلا من مهمةلا تزال محرومة في سوق العمل من جوانب  إنهاالاقتصادية، حيث 

عض القيود المشروعات يواجهون عقبات كبيرة عند ممارسة الأعمال التجارية، إلا أن صاحبات المشاريع ترى في ب

يئة الأعمال، بمما يراه رجال الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حواجز موجودة خارج  أعمالهنأكثر إعاقة لنجاح 

لى مثل هذه فإن القضاء ع، عراف التي تعيق في بعض الأحيان المشاركة الاقتصادية للمرأة. لذامثل القيود والأ

 الحواجز ضروري لتمكين المرأة من المساهمة الكاملة في الاقتصاد المصري.

 المشاركة الاقتصادية للمرأة

المساواة بين الجنسين في  ولكن لا يزال هناك استمرارية لعدممنذ زمن طويل دخلت المرأة سوق العمل في مصر 

نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني  ،سوق العمل، فطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

٪ من إجمالي قـــوة العمـــل، وقد بلغ مـعدل البـطالة بين 12.5، بلغ معدل البطالة 2016( لعام ويوني -بريل إ)

                                              
 .2013لدولي، سبتمبر مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين، صندوق النقد ا –المرأة والعمل والاقتصاد  1
 .9200البنك الدولي  –تاب المرأة عاملة وصاحبة عمل ك –سحر نصر  2
3http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5f6e5580416bb016bfb1bf9e78015671/InvestinginWomensEmployment 

 pdf?MOD=AJPERES  
4 )2013( OECD . 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5f6e5580416bb016bfb1bf9e78015671/InvestinginWomensEmployment# pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5f6e5580416bb016bfb1bf9e78015671/InvestinginWomensEmployment# pdf?MOD=AJPERES
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 نساء٪ من إجمالي ال25.6 نساءبلغ معدل البطالة بين ال في حين ،في قوة العمل رجالل٪ من إجمالي ا8.5 رجالال

ر على سوق العمل وتقلص القوى أث   الذيالأمر  ،ن تدهور الحالة الاقتصادية في مصرعفي قوة العمل، وقد نتج ذلك 

 العمل. على المرأة في المساهمة في قوة اإضافي خلق بيئة تنافسية وضعت عبئا مما العاملة

ن حدث إو 5.نساء٪ بين ال21.6مقابل  ٪69.8 رجالوقد بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين ال

بعد أن كانت  2016لعام  ٩٩فقد احتلت مصر المركز ، تحسن طفيف على مستوى تولي الوظائف القيادية للنساء

 . ٢٠١٦، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعام ٢٠١٥عام  ١٠١المركز 

حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر  من طفيفا تقدماالاقتصادي  ىكما شهد المستو

في  مشاركة النساءدولة من حيث  ١٤٤من بين  ١٣٨ركز العالم، وكذلك احتلت الم ىمستو على ١٣٢المركز الـ 

في مشاركة المرأة  135ترتيب في المصر  جاءت ،2016 – 2015وحسب تقرير التنافسية العالمية  6.القوى العاملة

 7.في قوة العمل

عدم قدرة الكثير من النساء في القطاع غير الرسمي، فمع تزايد الاحتياجات الاقتصادية للأسرة و ويعمل

دون  مراجعة  الرجل بمفرده على تلبية هذه الاحتياجات تزايد الإلحاح على عمل المرأة مدفوع الأجر خارج المنزل

أو الاقتراب من  ل إلى مفاهيم تنمية حقيقيةللانتقا والاجتماعيةالمنظومة الفكرية المنظومة القانونية أو مراجعة 

ستغلال قوة وتم ا، مما ظلت معه المسئولية الأسرية كاملة على عاتق المرأة مع مسئوليات العمل ،مفهوم التمكين

تبة أقل عمل المرأة داخل المنزل وخارجه لرفع المستوى الاقتصادي للأسرة مع تصنيف عوائد هذا العمل في مر

 .رغم استهلاك المرأة لساعات عمل مضاعفة عن الرجل في كثير من الأحيانو ،من عوائد الرجل

أن قيمة مساهمة العمل المنزلي  دراسة تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر فقد أكدت

 8الإجمالي. يربع الناتج المحل يمليار جنيه سنويا، ما يواز 455رات جنيه، ومليا 307للنساء في مصر تتراوح بين 

 العوامل المؤثرة على دخول المرأة سوق العمل

 أولا: العوامل المؤثرة على دخول المرأة سوق العمل ذات الصلة بسوق العمل

 ثانيا: العوامل الاجتماعية المؤثرة على دخول المرأة سوق العمل

 علاقة هما لبالسوق ومنها  علاقة ما لهتؤثر على وصول المرأة لفرص العمل فمنها  التيتتعدد العوامل 

 .الاجتماعيةبالمنظومة 

 

                                              
 .2016( لعام وونيي -، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني )إبريل 8/2016/ 15الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  5
global-https://www.weforum.org/reports/the- 2016تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام  6

gender-gap-report-2016 
7 2016.pdf-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015 
 .2015مؤسسة قضايا المرأة، فبراير، سلوى العنتري، العمل المنزلي غير المدفوع للنساء،  8

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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 أولا: العوامل المؤثرة على دخول المرأة سوق العمل ذات الصلة بسوق العمل

 

 حجم الشركات

امرأة  وجودواحتمال  9.الشركات الكبيرة هي أكثر احتمالا من الشركات المتوسطة والصغيرة في أن توظف النساء

مما هي عليه في شركة كبيرة؛ وفي شركة متوسطة الحجم يقل احتمال عمل  ٪36في شركة صغيرة تنخفض بنسبة 

مما هو الحال في شركة كبيرة. والشركات الصغيرة أقل احتمالا من الشركات الكبيرة في  ٪29النساء فيها بنسبة 

 أن يكون لديها قوى عاملة من النساء.

ال يرتفع عن ة هي أكثر احتمالا لتوظيف النساء في مناصب إدارية ومهنية. هذا الاحتمالشركات الكبيرأيضا 

 .٪11، وأعلى من الشركات المتوسطة الحجم بنسبة ٪30الوضع في الشركات الصغيرة بنسبة 

 قطاع العمل

 فهيلأخرى ا تالقطاعا أماالأكثر احتمالا في توظيف النساء.  اتالقطاع منقطاع الغزل والنسيج قطاع الخدمات و

اعات الغذائية والكيميائية، أقل في القط ٪23-21 فتبلغ نسبتهاأقل احتمالا لتوظيف النساء بشكل ملحوظ عن الرجال، 

 اع البناء والتشييد. أقل في قط ٪61أقل في قطاع المعادن، و ٪52أقل في قطاعي الأخشاب والهندسة، و ٪45-42و

 جنسية الشركات 

متخصصات احتمالا من الشركات المحلية المناظرة في توظيفها للنساء، بما في ذلك ال الأجنبية أكثرالشركات 

يزداد احتمال عن نظيراتها المحلية. و ٪30المهنيات. ويرتفع احتمال توظيف النساء لدى الشركات الأجنبية بنسبة 

ء. كذلك في أن يكون لديها موظفات من النسا ٪50إلى  ٪40الشركات المملوكة للأسر بنسبة ضئيلة تتراوح بين 

ارية يرتفع احتمال تشغيل النساء لدى الشركات المملوكة لنساء عن الشركات الأخرى في وظائف تخصصية وإد

 .٪16بنسبة 

                                              
 .2009 البنك الدولي –راسة المرأة كاملة وصاحبة عمل  د  –سحر نصر  9
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 مرافق مخصصة للنساء في مكان العمل توافر

مل هو عدم وجود أماكن منفصلة، بالنسبة لسلامتهن وقدرتهن على الع من الأمور التي تؤثر على تصورات النساء

من خطوط الإنتاج منفصلة  ٪36نظرا للمعايير الثقافية والاجتماعية السائدة في مصر. فقط حوالي  مهمةوهذه مسألة 

ليستخدموها في تناول الطعام  رجالعلى الرغم من أن أكثر من ثلث الشركات بها غرفة للعمال الوحسب الجنس. 

بها مساحات مشتركة  ٪5فقط من الشركات لديها مكان راحة وترفيه للنساء ) ٪8إلا أن  والراحة خلال فترة الراحة،

 10مساحة من هذا القبيل على الإطلاق. لديهامن الشركات ليس  ٪60و ،للجنسين(

 مثل دور الحضانة الإنجابيتوافر بنية تحتية داعمة للدور 

شركة من الشركات التي  16أكثر من مائة موظفة. فقط  الديهالقانون الشركات بأن توفر دور حضانة إذا كان م لز  ي  

في القطاع العام،  10وجميعها من الشركات الكبيرة، كان بها دور حضانة ) 11،الدوليالبنك  أجراه استطلاعشملها 

من الإناث من  ٪40من النساء )أكثر من  عددا كبيرا تستخدمفي القطاع الخاص(. وكان سبعة من الشركات  6و

 القوى العاملة(.مجموع 

ساء من الن ٪92ولم توفر أي شركة من الشركات الأخرى حضانة أو تسمح بساعات عمل مرنة. وقد أفادت 

في العمل،  أن مكان العمل لا يوفر دور حضانة. ومع ارتفاع نسبة العاملات اللاتي تصرحن بعدم وجود دور حضانة

ساء من سوق خروج الن ييساهم فالأمر الذي  ،بالكامل ااذهيبدو أن التشريعات الخاصة بهذه المسألة لا يجري إنف

  الإنجابية.المرحلة  فيالعمل 

توفير  نوأماك الآمنةوالمواصلات العامة  ،غياب دعم الخدمات المساندة لعمل المرأة مثل دور الحضانةف

تجعلها والتي تكبلها وأة رلها المالتي تتحمالاجتماعية والمسئوليات  الأعباء زيادة فيالخدمات المنزلية المساعدة ساهم 

 أنمن  فبالرغم .ىمن ناحية أخر لالعم ىل علمن فرصها للحصول وتقل، من ناحيةل على العم الإقبالتتردد في 

حضانة ليكون ملحق بها دار  أنعاملة لابد  100من  أكثرعلى المنشأة التي تحتوي  أن ىقانون العمل ينص عل

دار حضانة  ىعل يالتي تعمل بها النساء لا تحتو المنشآتفالعديد من  ،لكن الواقع لا يترجم هذه المادة الأطفال

 وبالتالي تجد المرأة نفسها حائرة في طفلها الصغير خلال فترة عملها.

 تصاحبهولم  ،من ناحية كافطرأ على هذه القضية هو تغير غير  الذي الاجتماعيالتغير  إنويمكن القول 

 12السائدة تجاه عمل المرأة الاتجاهاتكان مسح  وإن ،المرأة من ناحية أخرىل أو تيسر عمل سهـيرات مؤسسية تتغ

  .يعانين منها اللاتيكبر بحقوقهن وإدراكهن للمشكلات أأظهر تمسك النساء بصورة 

 

 

                                              
 9200البنك الدولي  –راسة المرأة كاملة وصاحبة عمل د  –سحر نصر  10
 المرجع السابق. –سحر نصر  11
 المرجع السابق.   12



9 

 

 التحرش الجنسي في أماكن العملالحماية من 

ء هو التحرش القوى العاملة التي ذكرتها النسافي مشاركة الت أمام تشير الأبحاث إلى أن واحدة من أخطر العقبا

 نأفد  ثمار ذلك فإن قلة من النساء في عينة مسح مناخ الاست العمل، ومعالجنسي وعدم الشعور بالراحة في مكان 

لتحرش عن كيفية تعرضهن للمضايقة، ذكرن القيل والقال وا وعندما سئلنبأنهن تعرضن للمضايقة أو التحرش. 

 الجنسي الفعلي.

حقوق لأجراها المركز المصري  التي وعلى النقيض من هذه النتائج، انتهت دراسة "غيوم في سماء مصر"

 ٪82أن بالتحرش بالنساء، و وامن الرجال اعترف ٪62أن  أكدت حيث ،مصرالمرأة أن التحرش الجنسي منتشر في 

 من النساء ذكرن تعرضهن لتحرش جنسي. 

مار عن ومن غير الواضح السبب وراء الاختلاف الكبير بين معدل الاستجابة في عينة مسح مناخ الاستث 

فاد عنها في أماكن أخرى. ويمكن أن تعكس التناقضات إحجام النساء اللائي شملهن الاس تطلاع عن الأرقام الم 

مع  غللإبلاعمل واضحة  آليةيعكس غياب كما  .يعني ذلك عدم وجود المشكلة الإبلاغ عن المسألة أكثر من أن

  بعملها.ضمان احتفاظ المرأة 

 بالبنوك وصول النساء لفرص التمويل ىالقدرة عل

ل تذهبن من النساء صاحبات الأعما ٪20ة للحصول على الائتمان: حوالي قلة من النساء يقصدن البنوك التجاري

بيرة جدا. كإلى البنوك التجارية للحصول على ائتمان، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهن يرون في هذا النشاط مخاطرة 

 ٪2.8 سبةمقارنة بن (3.8٪) أما اللاتي تقصدن البنوك من أجل التمويل، فيتعرضن للرفض بدرجة أعلى من الرجال

سبة لاقتراض أكثر نشاطا في سوق الائتمان غير الرسمي من الرجال وأكثر احتمالا بالن بالنسبة للرجال، والنساء

 (.2008من العائلة والأصدقاء )نصر  الأموال

وقدمت  النساء. وقد اعترفت البنوك التجارية في العديد من البلدان بإمكانات الأعمال التجارية لعملائها من

قد كان التقدم ف ،أما في مصر .كمحفزات لجذب النساء للتعامل مع البنوك والاجتماعية الاقتصاديةمن الأنشطة  حزما

التجاري  بنكأبطأ، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من البنوك تستهدف بشكل خاص النساء. وأحد تلك البرامج يديره ال

لاستثمار. االمعلومات عن  الندوات التي تعقد لتبادل نادي سيدات الأعمال في البنك ىالدولي في مصر، حيث يرع

ف بالدرجة كارد لعملائه من النساء ويسمى "هي"، بالرغم من أن البرنامج يستهد كما أطلق البنك برنامج ماستر

  .وجد معلومات حول استمرار المبادرةتوله انتشار إقليمي محدود ولا  الأولى النساء الثريات

ونتيجة  لومات مقسمة حسب النوع الاجتماعيمنتظمة معبطريقة تتوافر معلومات حول جمع البنوك  لا أيضا

  13.لذلك، فهي تفتقر إلى فهم جيد لاحتياجات النساء كعملاء محتملين
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 الصغر متناهي الائتمانمدى فاعلية 

لا ينتشر الائتمان متناهي الصغر الذي نجح في توفير التمويل للنساء الفقيرات في كثير من البلدان على نطاق واسع 

مليون مقترض نشط، وهي نسبة  1,3في مصر. ويتسم قطاع المشروعات متناهية الصغر في مصر بالتفتت، ويضم 

عمر الإنتاج. وتزداد الأمور سوءا في المناطق مليون فقير وشبه فقير في مصر في  21صغيرة من عدد ي قدر بـ 

 14.فقط ٪3,5بها نسبة انتشار للتمويل المتناهي الصغر قدرها  الدلتاالنائية. مثلا محافظات 

لبنك الوطني للتنمية ا - ومن بين البنوك العديدة العاملة في القطاع المصرفي المصري، هناك أربعة فقط

 لتجاري الدوليؤخرا(، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والبنك اوبنك القاهرة وبنك مصر )تم الدمج م

 خدم سوق المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي القطاعات التي تسودها أعمال النساء.ت -

ا جدا، و خطرأبالمخاطر الشديدة،  ا القطاع، والذي يعتبرونه محفوفاولا تركز معظم البنوك الخاصة على هذ 

عتبر البرنامج إلى الحكومة والمنظمات غير الحكومية أو الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي ي ويحيلونه ينبذونهأو 

 الوطني الرئيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 ٪1صغيرة، ولكن البنك المركزي المصري يفيد بأن الحجم يقل عن اللشركات لتوفر البنوك بعض التمويل و

بعض المنظمات الصغيرة في الوصول إلى المقترضين، بيد أن الحاجة لتلك  . وقد نجح15ي القروضمن إجمال

 الخدمات والتي لم يتم تلبيتها لا زالت كبيرة.

 المشروعات الصغيرة والتجارية علىلاحتياجات النساء  ةالتدريب والخدمات المستجيبمدى توافر 

(. 2007دولية الأعمال التجارية بين صاحبات المشاريع )مؤسسة التمويل اللا تزال هناك حاجة كبيرة للتدريب على 

اعية فضلا عن القيود لقيود الثقافية والاجتمنظرا ل يتم تحديد المرأة ضمن الفئات المستهدفة للتدريب الفني وغالبا لا

ل من الصعب ما تجع لباغاو الاجتماعية، لا تتناسب مع التزامات المرأة أوقات فيحيث تقام التدريبات  ،الزمنية

 حضور الدورات التدريبية التي يتم تقديمها. بالنسبة لهن

ب على وقد بدأت بعض البنوك التجارية، مثل بنك الإسكندرية وبنك مصر، في أن ترى فوائد تقديم تدري

ا التدريب الذي هذالمهارات التجارية لتحسين أداء إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تملكها وتديرها نساء. 

تساب مهارات توفره بعض البنوك لعميلاتها المميزات من النساء كجزء من خدمات العضوية لا يساعد المرأة على اك

يقلل من المخاطر من النساء، و عملائهاكن أيضا البنوك التجارية من التفاعل مع إدارة مالية أفضل فحسب، ولكن ي م  

 الائتمانية للمصارف.

 أمام جتماعيةوالاالنفسية  الحواجز الاعتبار" يأخذ بعين "جندريا يتناول التدريب بعدا نوعيا نأ المهمومن 

   .النساء ويشجعهن على تخطيها

                                              
 ب.2009البنك الدولي  14
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 معايير نوعيةبالمتغيرات التكنولوجيا والتزام الشركات 

 ،ن المنزلمالعمل وإمكانية  متنوعةقدمت للنساء بيئات عمل  هناك مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالتكنولوجيا

 أن لاإ ،أولادهنوجودهن بالمنزل ورعاية  فيالنساء  لاحتياجاتاستجابة  أكثرشروط عمل  إيجاد فيما ساهم م

معيار توظيف النساء يبدو أنها تعنى ب الجديدة لاشهادة الجودة وإدارة البحث والتطوير، واعتماد التكنولوجيا معايير 

رتفع احتمال ( ي1999كات الجديدة )والمعرفة بأنها تلك التي أنشئت بعد سنة الشركانت  وإن ،النوعيالتوازن  أو

 عن الشركات الأقدم. ٪12-10 توظيفها للنساء بنسبة

 حول سوق العمل والفرص المتاحةالمعلومات توافر الشفافية و

ل العم رصـفول، حتياجات سوق العملابالنسبة أمام المرأة كافية بسهولة ويسر وبدرجة عدم توافر المعلومات 

رأة ومحاولة قلة الجهات الداعمة لرفع قدرات الم عنفضلا  ،برامج التدريب وأنواع الخبرات المطلوبةو، المتاحة

 .كل هذا يحد من قدرات النساء على الوصول لفرص العمل، ومساندتها لسد الفجوات المهنية لديها

المهن  فيأة عمالة المرتتركز  وبالتالي النمطية،على الأدوار يب التدرل يتركز دخولها سوق العم حال وفي

 .وليس عامل جذب إليه سوق العمل منمما يشكل عامل طرد تنخفض معدلات الأجور بها  التي

 الأجر توزيع العدالة في

عن ل ر تقعلى أجو حصولهنيبرر مما قد  الوظيفيالسلم ل أسف فيتقع  التيالمهن  فيتركز النساء الرغم من علي 

ز القائم بسبب التمييالرجال عن  انخفاضاأكثر يحصلن على أجور النساء إلا أن ل، عليها الرجال يحص التيتلك 

 ٪37ثل المتوسط، تم فيالشهر  فيجنيها مصريا  168الأجر  فيبلغ مقدار التمييز ضد المرأة  حيث ،النوععلى 

تلك   عنيتكما  ،جنيها مصريا 448ب  قدر ت التيهذا العام و فيالنساء تسلمتها  التيلشهرية امتوسط الأجور من 

تع بنفس فقط في المتوسط مما يحصل عليه الرجل الذي يتم ٪70المرأة المصرية تحصل علي ما يعادل  أنالفجوة 

 والحوافز. كالعلاوات  الأخرىالمدفوعات  فيالتمييز  وذلك نتيجة ،خصائصها

 ثانيا: العوامل الاجتماعية المؤثرة على دخول المرأة سوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 المؤثرة على دخول المرأة سوق العملا: العوامل الاجتماعية يثان

 

تيار الإسلام  الأمية

 السياسي
الضمان 

 الاجتماعي

ضعف قدرات 

 المرأة
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 ونمطية التعليمبة الأمية للمرأة نسارتفاع 

استلزمت  ما فإذا ،٪١٧إلى التي تصل و بين الرجالمن ضعف مثيلتها أكثر  أي، ٪٤٠ إلىتصل الأمية بين النساء 

ات القانونية لا توفر الضمان والتي الرسمية غيرل العم أسواق سوىأمامها وراء الرزق لم تجد  هاسعيالمرأة ظروف 

 الأسواق الرسمية. فيالمتوفرة كتلك  والاجتماعية

لب المال دور الرجل هو العمل وج أنيرسخ لأفكار  طفالالأالعملية التعليمية الذي يتلقنه  ىأيضا محتو

 والمنزل،ة والتربية المرأة يتم في إطار أن دورها هو التنشئ علىن التركيز أوالاشتراك في الحياة السياسية، و للأسرة

 دور المرأة العاملة والقيادية والسياسية. طلاقاإويغيب 

 وتراجع الدولة عن التشغيل السياسيصعود تيار الإسلام 

للأدوار  تقليديالمنها التوزيع  والتيالأسرة  عنتصوراته الأيدلوجية  انتشارفي  السياسي تيار الإسلامساهم صعود 

لمجتمعية لكل رفع درجة المقاومة ا فيمما ساهم  ،والرعاية عمل المرأة هو الخدمة أنداخل الأسرة والتركيز على 

 المصرية.المساواة مفاهيم غربية معادية للثقافة  أولحديث عن تمكين المرأة حقوق المرأة واعتبار ا

يرى المجتمع  التيوضع تحديات أكبر أمام المرأة كانت تتبناها  التيتراجع الدولة عن سياسة التشغيل  أنكما 

ل الأمر الذي يعني أن قضية العم ،الرعاية المنزلية فين المرأة دورها الأول أو ،لهامانا أأكثر  الحكوميالعمل  أن

السائدة تجاه عمل  الاتجاهاتمسح حول  أكدهل، وهو ما للرجل بالنسبة للمرأة ليست على نفس درجة أهمية العم

من  ٪38.9نسبة  رأتو، ٪46 إلىحيث وصلت نسبة الأزواج الذين لا يوافقون على عمل زوجاتهم  16ة،المرأ

لعمل المرأة  أنفقط من الأزواج  ٪31نسبة  رأتحين  في ،ى مهامها المنزليةعمل المرأة يؤثر سلبيا عل أنالأزواج 

 قيمة مضافة للأسرة. 

 بطالة النساء شجع علىت الاجتماعيسياسات الضمان 

 ،شهرياش لدعم النساء المعيلات لأسر ماديا وذلك بتقديم مع الاجتماعيمن الضمان  متنوعة حزماتقدم الدولة 

ى هذا لا تكون تعمل حتى تتمكن من الحصول علوأ ،مصدر دخل أي للمرأةيكون  ألااشتراط  فيوتكمن المشكلة 

لمقدم من البحث عن عمل حتى لا تفقد الحد الأدنى ا فييحد من فرص رغبة النساء  الذيالأمر  الشهري،المعاش 

  .الدولة مقابل عمل غير مضمون

 سوق العمل فيضعف القدرات التنافسية للمرأة 

بغض النظر عن مستوى  ،لالمنزلية بدلا من مهارات سوق العمل تعلم الفتاة مهارات الأعما ىعل الأسرتركيز نتيجة 

سوق  في ل المشاركين بعض الأحيان على العديد من الرجا فيقد تتفوق  والتي، تعليمها أو مهاراتها أو قدراتها

                                              
 مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.  -لة المرأة المصرية كتاب حا -. جمال عبد الجواد د -الاتجاهات السائدة تجاه عمل المرأة  16
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ل مسئولية المنزل تظ ،لسوق العم فيل المرأة للرجمشاركة  للأسرة الاقتصاديوحتى إذا استلزم الوضع  ،العمل

 17واقعة علي عاتق المرأة وحدها.، معظم الأحيان في، والمجتمع الأسرةأنظار بقية أفراد  في

 القسم الثاني: البيئة القانونية وأثرها على عمل المرأة

 أولا: دور الدستور في تمكين المرأة اقتصاديا

التفصيلية وقاعدة المواطنة كأساس كامل لأحكامها العامة  1956 منذ دستور المتعاقبةاتخذت الدساتير المصرية 

دستور  وتوسع ،الجنس أساسبل وحظر التمييز على  ،ونصت على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا دون تمييز

 فيمييز الت أشكالد عد  الجنس  أساسحظر التمييز على  إلى فبالإضافة ،متعددة أسسعلى حظر التمييز  في 2014

 :ى أنعل نص حيث 53المادة 

ز بينهم بسبب ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييالقانون سواء ى"المواطنون لد

تماعي، أو الانتماء الاج ىالدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة، أو المستو

ة تلتزم الدول الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. علىو لأي سبب آخر، التمييز والحض اسي أو الجغرافي أالسي

 هذا الغرض."كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة ل ىتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علبا

 ىلإعاقة، أو المستوو العرق أو اللون، أو اللغة أو االدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أ حظر التمييز شملف

 الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. 

لدستور ا اتخذبل  ،اهية جريمة، يعاقب عليها القانونالكر ىالتمييز والحض عل أشكالشكل من  أيواعتبر 

 .إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض حيث نص على ةمتابع آليةخطوة متقدمة بالنص على استحداث 

تكافؤ الفرص  ىأكد علحيث  ،كما تضمن الدستور نصوصا عديدة ضمنت حزمة غير مسبوقة من الحقوق 

 :أن نصت على التي 9من موضع منها المادة  أكثر فيوحظر التمييز 

  "ص بين جميع المواطنين، دون تمييزتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفر" 

 :أن على تنص التي 14والمادة 

 " "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة 

 ى أن:وقد نصت المادة عل غير المسبوقة للمرأةمن الحقوق العديد  11المادة  فيكما ورد 

"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا 

الوظائف العامة ووظائف  يتكفل للمرأة حقها في تولكما  النحو الذي يحدده القانون، النيابية علىالمجالس  فيمناسبا 

الهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال  فيالدولة والتعيين  فيالإدارة العليا 

                                              
 .2009، ة الحدادأمير، ورقة سياسات، لأجرفي اوالتمييز ضدها ل الرسمي سوق العمفي المرأة مشاركة ضعف 17
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ية والحماية العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعا

 "للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا

لمجلس سيما المجلس القومي للمرأة، وا للمجالس القومية لا استشاريعلى دور لأول مرة نص الدستور و

المتعلقة بها،  ئحي ؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوا أن أوجبحيث  214المادة  في القومي للطفولة والأمومة

  ي.الرأللمرأة لأخذ  القوميومن ثم يلزم عرض القوانين المتعلقة بالمرأة على المجلس وبمجال أعمالها 

 قوق الإنسان. بالمواثيق الدولية لح الالتزامعلى  أكدت التي 93المادة  وهيكما استحدثت مادة غير مسبوقة 

جميع ورفض  ،ونالقان أماممبدأ المساواة المساواة وشمولية  جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا وقد أكدت

ل الاستهداء بها الدستور لم ترد إلا على سبيحددها  التيوأن أشكال التمييز  طبيعتها،أشكال التمييز أيا ما كانت 

لإمكان  بيلفإنه لا س وبالتالي ،على أساسها التمييز بين المواطنين ييمكن أن يجر التيالأسس  أبرز باعتبارها

 كان. سبب أيا أيالتمييز بين المواطنين على 

جميع الحقوق ومتحملة جميع الواجبات على قدم ب –دستوريا  –وبذلك أصبحت المرأة المصرية متمتعة 

لعامة فيما عدا وقد شغلت المرأة كافة الوظائف ا ،"الوظائف العامة يفي تولذلك "الحق  فيمع الرجل بما  المساواة

الفة ذلك مت المرأة من توليها برغم مخر  ح   التيبعض الوظائف القضائية والنيابة العامة  منهاوظائف محددة 

  .للنصوص الدستورية

لم يحسم إشكالية تأثير التفسيرات والتأويلات المحافظة  لكنه لمرأةا الدستور قدم نقلة في حقوق كان وإن

المرأة تشكل المساحة الأكبر التي تظهر فيها القوى المحافظة سيما وأن حقوق  الإسلامية على التشريع، لا للشريعة

حقوق المرأة مشروطة بعدم أن والتي كانت تنص على  1971من دستور  11فإن كان الدستور ألغى المادة  ،هيمنتها

 سعاعلى الأحكام ما فتح الباب وا وهى المادة الوحيدة التي ورد بها النص 18،الإسلامية مخالفتها لأحكام لشريعة

 جديدة مادة استحدث إذ أثر هذه المادة كليا يمح  لكن الدستور الجديد لم  ،لفرض هيمنتها لجماعات المحافظة دينيال

 جديدا بابا نراه مما ة،الإسلامي والشؤون الدينية العلوم في الأساسي المرجع جعلت الأزهر التي 19السابعة المادة هي

 سواء المرأة بحقوق المتعلقة النصوص بتأويل يتعلق خلاف أي عند الإسلامية الشريعة مع التوافق يخص فيما للجدل

 .المختلفة القوانين أو الدستور في

 لحقوق الدولة كفالة المتمثلة في تقييد 1971 عام في التخلص من تركة دستور وهو ما يجعل هناك صعوبة

 تأويلاتهاو السلفي السياسي الإسلام قوىوجود  ومعالإسلامية.  بأحكام الشريعة الإخلال بعدم فيها الواردة المرأة

 يالمرأة والتي مازالت تلق حقوق من تنال التي التأويلات أمام واسعا البابذلك  فتح ،الإسلامية للشريعة الرجعية

                                              
والاجتماعية والثقافية  "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية 18

 ".والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
ينية والشئون الإسلامية، غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدالأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون  19

فية لتحقيق أغراضه. وشيخ ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكا

 .القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم
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وليس أدل على ذلك من موقف مجلس  ،آليات التنفيذ للقوانين القائمة بظلالها على مستوى سن التشريعات الجديدة أو

النيابة العامة موصدة أبواب ومازالت  ،2014الدولة الرافض لتعيين خريجات كلية الحقوق حتى بعد إقرار دستور 

 العام.القضاة ونواب النائب  أعدادلقلة  التقاضي ءبطالحقوق رغم الشكوى الدائمة من المتفوقات من كلية  أمام

 ، وإنق فيهايطب التي والاجتماعيةغير منبتة الصلة عن البيئة الثقافية إن نصوص الدستور ، فخلاصة القولو

من تنافسية للحد  ابابنفس النصوص الدستورية يمكن أن تفتح  ،يتم التأكيد على اتخاذ ضمانات وتدابير لمنع التمييز لم

تفتح  التيائف جميع الوظ فيالوصول إلى المواقع القيادية  من مما يحد المهمةبعض الوظائف  فين التعيي فيالمرأة 

 .أبوابها للمرأة بالفعل

 ثانيا: دور قوانين العمل في تمكين المرأة اقتصاديا

وهو  ،لمختلفةامجالات العمل  فيتكفلها بين المرأة والرجل  التيمدى المساواة  في دورا مهماتلعب قوانين العمل 

متكافئة  فرص عملالحصول على من المرأة وتمكنها  تشكيل بيئة العمل وما إذا كانت تحفز فيبالغ الأهمية  دور

 فييفة الإنجابية الوظ فيتختزل المرأة  التيالحاكمة  والاجتماعيةومدى تأثير المنظومة الثقافية  ،وعادلة مع الرجل

 أوأمام المرأة  وهل تتدخل السلطة الإدارية بالولاية الأبوية على أنواع العمل المتاحة ،وصول المرأة لفرص العمل

  .زيالمناصب العليا بدون تمي إلىالوصول 

ل المرأة توفرها لحصو التيمن هنا نعرض ونحلل موقف قوانين العمل من عمل المرأة والضمانات والآليات 

 مناصب قيادية إلىوالوصول  التدريب والترقيورص العمل إلى فالوصول  فيعلى فرص متساوية مع الرجل 

 عليا.

 :الاستنتاجاتبقراءة القوانين موضع الدراسة يمكن رصد عدد من 

 جاهل إعداد بيئة عمل مناسبةت -7 العمل وإنما ربة منزل أولا شريكا فيانين لا ترى المرأة القو -1

قوانين عمياء ياب التمثيل للمرأة في لجان قوانين الاقتصاد "غ -2

 "نوعيا

لدعم للدور الإنجابي يدفع النساء للانسحاب من عدم تقديم ا -8

 سوق العمل

 قوبات هزيلة على التمييز في الأجر والترقي وإنهاء العقودع -9 لإقصاء المتعمد للمرأة من المناصب العلياا -3

اية الأبوية على عمل المرأة من جانب الإدارة ممارسة الوص -4

 على عدة مستويات 

 سيق الحكومي غياب التن -10

 مكانية توسيع مصادر فرص العمل للنساءإ -11 جاهل العمل بالمواثيق الدولية والعربية لحساب الأعرافت -5

 مينات الإقصاء غير المبرر لفئات واسعة من حماية القانون والتأ -12 يادة صعوبة البيئة التنافسيةز -6
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 في العمل وإنما ربة منزل أولا  شريكاالقوانين لا ترى المرأة  -1

مصري، السيد عندما جاء فيه "نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب ال منهجا جديداديباجته  فيانتهج الدستور 

  .لمواطناتا وأضافبنص المواطنين  يكتففي الوطن السيد، هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا، وهذا دستورنا" فلم 

 المجتمع فقطصف ن -يتحدث فقط للرجال  إذ القانون،لا يمكننا أن نفترض وجود المساواة بين الجنسين في ف

بالاستبعاد  بأخرىطريقة أو فالنساء يشعرن ب ،منه، عن طريق استخدام الضمائر له أو عليه الآخرمهمشا النصف  -

التطرق  عندفصل خاص و فيأو بعدم وضعهن في الاعتبار و ليس من المناسب أن تكون المرأة مذكورة في القانون 

د دور المرأة في فهذا يعكس السياسة العامة للبلد ككل ويضيق أو يقي، الإنجابللبنود التي تتعلق بالأمومة ومرحلة 

فة سواء العامة لمختلالمجتمع لهذين الدورين فقط. فمن المفروض أن يتم ذكر المرأة في كل بند ينظم جوانب الحياة ا

مرأة هو لل يالدور الأساس ىظل ثقافة تر يوف ،الاقتصاديةأو الخاصة وأحكام المساواة والحقوق الاجتماعية و

نا ه ،قانون العمل فيوالأطفال كما ورد  الإعاقة كذويالمنزل وتخصص فصلا لعمل المرأة ضمن فئات خاصة 

  .العمل فيدوات لتأكيد حقوق المرأة الأ أهممن  وإنمارفاهية  باللغة ليست الاهتماميصبح 

مبدأ  ساءإر ىإلفالمصطلحات المعتمدة في القانون أمر بالغ الأهمية: وينبغي إدراج إشارات محددة تهدف 

لنساء إشارات واضحة ومتكررة موجهة إلى "ا القانون بأكملهالمساواة بين المرأة والرجل، ويجب أن تتخلل 

 فالإشارة ،فرادالأالأشخاص والمواطنين أو  بدلا من الإشارات أو الكلمات الغامضة أو الواسعة مثل كلمة "،والرجال

الحقوق لهم نفس نون والقاقدم المساواة أمام  ىيعزز الفكرة القائلة بأن كلا من الرجال والنساء علالرجال والنساء  ىإل

 يعاملون بطريقة متساوية خالية من أي تمييز.و والواجبات

خلت من التي  نينمثل كافة القوامتأثرا به  يأت  لم لكنه  ،قانون الخدمة المدنية صدر بعد الدستور أنورغم 

ظائف المدنية الو" أننصت المادة الأولى منه  فقد ،للمواطناتي ولا يذكر فيها إشارة النوعالاتجاه نحو التوازن 

ات، لدعم أن كان من الضرورة كتابة المواطنين والمواطن لذا"   ...حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، 

 من حق المرأة التواجد في الوظائف بشكل فعلي. 

 غياب التمثيل للمرأة في لجان قوانين الاقتصاد "قوانين عمياء نوعيا" -2

من  بدءا جراءإكل لفقد حدد لجنة  ،اتخاذ القرارات فيد قانون الخدمة المدنية لجان العمل بهدف تأكيد الشفافية د  ع  

ود ا من ذكر وجخلت تمام أنها إلايل هذه اللجان كتش ةوتضمنت مواد عد وغيرها، والترقيتقييم الأداء  إلىتعيين ال

ثقافة  أوليد بسبب العادات والتقا إماالمرأة  إقصاءعدة تحذر من  ظل مؤشرات في مهما أصبح الذيالأمر  المرأة،

بسبب  أودنية قطاع الخدمات الم فيتسريح العمالة  إلى والاتجاه الاقتصاديةالأزمات  أوتفضل الرجل  التيالعمل 

 للمرأة.الاجتماعية  الأدوار
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  بغرض  20المدنية للخدمةمجلس  إنشاء( من قانون الخدمة المدنية 4و 3) المادتينفقد حددت نصوص

 على دون النص البلاد،تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في 

 المرأة داخل أي لجان. لتمثيل ىحد أدن

  ن بنسبة محددة م بالإلزام الإعاقة ذوي( من القانون حماية للأشخاص 13) نص المادة صبغأكما

شكال رغم شكل من الأ بأيحماية المرأة  إلىلكنه لم يتجه  ،وهو اتجاه جيد لمواجهة التمييز ،الوظائف

ة الفئات حيث حددت الماد .الوظائف القيادية يبالعمل وتول الالتحاق فيشيوع التمييز ضدها لا سيما 

 ،القائمةلى القانون المرأة ع ولم يدرجالجديدة التي تحجز لها الوظائف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، 

لى القيام وشهداء العمليات الحربية القادرين ععلى مصابي  انون الملغي كان هذا الأمر قاصراففي الق

م. قائمين برعايتهأو أحد أشقائهم البأعباء الوظيفة، مع جواز أن يعين في الوظيفة أزواجهم أو أحد أبنائهم 

لإعاقة ا وذويالمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية " فأضيف إليهم في القانون الجديد فئات

 ."لمفقودين في العمليات الحربية وشهداء العمليات الأمنيةوالأقزام وأسر شهداء ا

تمييز دة تضمن عدم التخاذ تدابير لضمان فرص عمل متساوية مع الرجل ومعايير محدلاضرورة هناك  لذا

يات الدستورية مع الاتجاه العام للدولة في السنوات الأخيرة بخصوص تمكين المرأة على كل من المستو وذلك اتساقا

 .الإعاقة والأقزام يوالقانونية وعلى مستوى الاتفاقات الدولية، وهو ذات توجه الدولة بالنسبة لذو

  قانون العمل الموحد ( من11نص المادة ) فيورد:  

م تضو ،صلمختار يوزلائاسة ربرج لخاأو اخل دالا فيلعاملة وى القدام استخط وايط"تنشأ لجنة عليا لتخ

م هرختاتلأعمال ب اصحات أماظمنر وعمال مصت لنقابام لعاا للاتحاد نممثليك لذك، ولمعنيةن للوزارات اممثلي

 "... مبينهم بالتساوي ماتهظمن

تم ذكر أي تمثيل للمرأة لم ي -مى نوعيا واتساقا مع الفلسفة العامة للقانون وهو انتهاج منهج الحياد الأع

 الأقل في اللجنة. ىتمثيل امرأة عل ىمن الضرورة النص عل لذا، في هذه اللجنة

  22(77) والمادة 21(63) المادةنص  الشركات فيقانون  إلىولم يقتصر الأمر على قانون العمل بل امتد 

يضا تشكيل مجلس أو ،الشركات إدارةحددت اختصاصات الجمعية العمومية وعلاقتها بمجلس  التي

سيما بعد  لا، العديد من البراهين قواعد تمكنها من التواجد رغم وجود أيلم تحدد للمرأة  أنها إلا ،الإدارة

                                              
ي البلاد، ويقوم على ف"ي نشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة : (3المادة ) 20

 وجه الخصوص بالآتي: 

 المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.طرح عليه من قضايا الخدمة إبداء الرأي فيما ي -أ

 " ...بداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية. إ-ب 

 
 "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: :(63المادة ) 21

 .مجلس الإدارة وعزلهمنتخاب أعضاء ا -1

 راقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية."م -2
ثلاث سنوات وفقا  "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة :(77المادة ) 22

  "... يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات للطريقة المبينة بنظام الشركة واستثناء من ذلك



18 

 

الأقل في مجالس إدارة الشركات يساهم  ىأن وجود امرأة علعلى ، 2008الأزمة الاقتصادية العالمية 

 قة أفضل.في استقرارها ومواجهة المخاطر بطري

س "درجة التنوع النوعي في مجلكون توأن  الإدارة،مجالس  في ضرورة النص على تمثيل المرأة لذا

  . أحد متطلبات الحصول على شهادات الجودةالإدارة" 

 الإقصاء المتعمد للمرأة من المناصب العليا -3

 في ٪42.3كانت  أنفقط بعد  ٪8شكل  والذيبين شغل النساء منصب مدير عام بالدرجة الممتازة  ةيوجد هوة كبير

 . درجة مدير عام بصفة شخصية وهيالدرجة السابقة لها مباشرة 

 :نجد أنأعداد العاملين بالحكومة من الرجال والنساء في المناصب القيادية  فمن بين

  ن مرجل، أي أن نصيب النساء  294سيدة مقابل  24العاملين في الدرجة الممتازة تشغله

 .٪ 8ة الممتازة هو كادر الدرج

  أي ما يمثل ، 170.534سيدة مقابل  72.238أما منصب مدير عام بصفة شخصية تشغله

 23.٪42.3نسبة 

ب ومن المفترض أن يكون ارتفاع نسبة المرأة في منصب مدير عام يساهم في وصول النساء إلى مناص

ير الاختيار وفتح لال استحداث مواد تحدد معايإلا أن القانون فتح الباب للتمييز ضد المرأة من خ، الدرجة الممتازة

جود ما يوجب ضرورة النص على أهمية و، باب الاختيار من خارج الهيئات دون وضع ضمانات لمشاركة المرأة

  .مرشح على الأقل من النساء للمناصب الممتازة

بقدر ما مجتمعية تأثير الثقافة التعكس لا )ممتاز(  المناصب العليا النسبة المئوية فيأن ومن اللافت للنظر 

في  ٪42.3ففي الوقت الذي تشغل فيه المرأة نسبة ، صراعا للمصالح يصل إلى حد الإقصاء المتعمد للنساء تعكس

جة فقط منصب الدر ٪8 ، تشغلمنصب مدير عام وهو المنصب الذي يعتمد على الترقي طبقا لقواعد الأقدمية

ير الكفاءة أو الإطاحة بالمرأة دون النظر إلى معاي  ىه عوامل أخرى تساعد علفي اختيار تتدخلوهو ما  ،الممتازة

دة للمواد القانونية سيما بعد التعديلات المتعد الأمر الذي  يستدعي اتخاذ إجراءات حماية ورقابة صارمة لا، الأقدمية

  . ذات الصلة بالمواقع القيادية

ولائحته التنفيذية  1991لسنة  5لقانون رقم طبقا لللدولة  داريالإالجهاز  فيوضع نظام المواقع القيادية فقد 

الوظيفة من درجة مدير عام أو الدرجة العليا أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى " بأنهاعرفت هذه الوظيفة  والتي

المساهمة رقم  الشركاتومعه أحكام قانون  ،2003لسنة  12ولكن أحكام قانون العمل الموحد رقم ، وما يعادلها

                                              
 .2014والإحصاء عام العامة إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة  23
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 ،ومن مجمل هذه القوانين ،1991لسنة  203بتعديلاته المتعددة وقانون قطاع الأعمال العام رقم 1981لسنة  159

 .لها والترقيوضعت قواعد جديدة فيما يخص اختيار العناصر القيادية 

الوظائف حال لقد أصبح شغل هذه المواقع جميعها عن طريق قيام الجهات المختصة بالإعلان عن شغل هذه 

 فيشترط االانتشار ويكون ذلك من العاملين بذات الجهة أو من غيرهم. كما  واسعتيتين يوميتين فصحي فيخلوها 

عن أبرز إنجازاته وإسهاماته  بيانان يرفق بطلبه أالمتقدمين عدة شروط منها استيفاء شروط الوظيفة المعلن عنها. و

 الإنتاجية وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته. كفاءتهاين أدائها ورفع حد أنشطتها الرئيسية لتحسأالوحدة أو  في

ية                         الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القياد فيوأناط القانون الاختصاص بالنظر 

يتم بمراحل تدريبية تقوم اللجنة  النهائي التعيينوجعل  وحدة،الشاغرة بلجان شكلت لهذا الغرض داخل كل جهاز أو 

يحصلون عليها من  التيبالدرجة  لهم مربوطا النهائيلشغل هذه الوظائف إليها ليصبح التدريب  اختارتهممن  بإيفاد

لخ وجعل شغل الوظيفة ثلاث إ ... هذا التدريب وقد حددت اللائحة التنفيذية قواعد التدريب وقواعد التقويم للمتدربين

 خ.... إلجديدها سنوات يجوز ت

المناصب  يالعمل وتول فيلا يعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة  اجتماعيظل مناخ  في إنهويمكن القول 

نه أسيما و لا ،للترقيظل هذه البيئة القانونية ربما تكون قد حرمت من فرص كثيرة  فيالمرأة العاملة  فإن ،القيادية

 أطلققوانين الحكومة والقطاع العام حيث  فيبه  القضاء لحمايتها كما كان معمولا إلىلم يعد بمقدورها رفع الأمر 

 التقييم. فيدارية القانون يد الجهة الإ

وعدم قدرة المتظلم من رفع الأمر إلى  العليا،اختيار المرشحين للمناصب  فيإن إطلاق يد الإدارة العليا 

وبحقوق العاملات  العمل، فيالسائد قد أدى إلى الإضرار بحقوق المرأة  الاجتماعيبالإضافة إلى المناخ  القضاء،

 .ظل قوانين الخصخصة فيإلى المراكز العليا  الترقي في

 المناصب، فيلتنافسية المرأة  أكبربصورة  ن البيئة التشريعية الجديدة يمكن أن تصبح طاردةأيمكن القول ببل 

ويخضع له العاملون باعتبارهم الوظيفي  ،أساس الجنس على مل تمييزالا تحمحايدة  فرغم أن نصوص القانون تبدو

في سلطات الجهات المختصة باختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية  العام، إلا أن الأمر تضمن توسيعا كبيرا

 بمختلف درجاتها وفي مختلف الأجهزة والشركات والمؤسسات الحكومية وفي قطاع الأعمال.

 جازة بدون أجر ضمن المدد البينية على عدم احتساب الإ من قانون الخدمة المدنية 53نصت المادة  كما

أن أهمية  يللموظفين، مما يعن حقا الإجازةللترقي للوظائف المختلفة برغم أن القانون جعل طلب هذه 

ق لا سيما الممارسة الدائمة للوظيفة كسبيل للترقي للوظيفة الأعلى لم تعد قائمة كما كانت بالشكل الساب

 . القياديةبعد نص القانون على إمكانية التعاقد مع خبراء من الخارج في الوظائف 

الأخص  ىعل ،مطلقة في اختيار التعيينات وفق ضوابط لا يسهل تقديرها الإدارة شبهقد أضحت سلطة و

في حالة  رقابته قضائيا خ الأمر الذي يصعبلإ ... الضابط المتعلق باقتراحات تطوير الوحدة وتطوير أساليب العمل
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استخدامه لأسباب تمييزية بين المرشحين لأي اعتبارات يقدرها صاحب قرار الاختيار ومنها بالتأكيد اعتبارات 

 .منصب مدير عام بالدرجة الممتازة وهو ما يفسر الهوة الكبيرة بين شغل النساء .التمييز بين المرأة والرجل

 مرأة من جانب الإدارة على عدة مستوياتممارسة الوصاية الأبوية على عمل ال -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول: التعيين 

ل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد شك  ت   أن ىعل 4 المادة–نص قانون الخدمة المدنية 

الوحدة من شاغلي الوظائف القيادية وبعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد البشرية، برئاسة أحد موظفي 

القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن 

جدت، يختاره مجلس إ المرأة بين أعضاء وقد خلت المادة من أي ضمانات تضمن وجود ، دارة اللجنة النقابيةو 

فمما لاشك فيه أن  ،فحسب بل قد يفتح الباب للتمييز ضد المرأة ولا يعد عدم الإشارة لوجود نساء تجاهلا، اللجنة

بالثقافة  لرجل هي من أكثر الموضوعات تأثراأدوار المرأة وترتيب الأولويات في الدور الوظيفي بين المرأة وا

رأة في التعيين والوصول إلى فرص التدريب والترقي بناء على السلطة التقديرية ومن ثم يتم التمييز ضد الم ،المحلية

 لهذه الجهات.

بالجنسية المصرية أو جنسية  أن يكون متمتعاب يين في إحدى الوظائفعالتشروط  (14) المادةكما حددت 

حسن ون محمود السيرة، أن يكوبالمثل في تولي الوظائف المدنيـة وإحدى الدول العربية التي تعامل المصريين 

أو طلب  ،يمكن أن يستخدم أكثر لاستبعاد المرأةوغير محدد ومن ثم واسع للغاية  السمعةومعيار حسن  ،السمعة

استغلالها  أوتظهر ضرورة استخدام ألفاظ واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل أو استبعاد فئة دون غيرها  لذا، منافع

 التعيين

 الاستمرارية

 الحرمان من أعمال محددة
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ماسة بالشرف أو جزاءات تأديبية ذات صلة بعمله وعلاقته بالزملاء  أحكامضده  صدرتختلف كأن لا يكون بشكل م

 .إثباتهاوقائع يمكن  يوالرؤساء وه

التعيين  فيفضل حالا حيث لم يقدم القانون معايير محددة أ 2003 لسنة 12م رقولم يكن قانون العمل الموحد  

 الإفلاتنه ينظم الحقوق ويساعد على ألبة على القانون الغا السمة إنبل  ،عدم وجود تمييزمن يمكن التأكد من خلالها 

بالعاملين وما يتعلق ببياناتهم وحقوقهم  الإدارةجهة  إخطارعلى ضرورة 24من القانون 15حيث نصت المادة ، منها

وهو ما ينطبق على المادة  .بالقانون الالتزامحال عدم  فيحددت عقوبات هزيلة 25من ذات القانون  239لكن المادة 

تضع ضمانات لحماية حياة العمال  التيالمادة  أهميةورغم  26،تشغيل العمال وقواعد السلامة بسياساتالمتعلقة  26

تشجع  تقديري في والتينصت على عقوبات هزيلة للغاية على مخالفة المادة  27المتعلقة بالعقوبات 241المادة  أن إلا

  .على عدم احترام القانون

ئة العامة فطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعب ،وصول النساء للفرص فيقد يفسر التراجع  الذيالأمر 

٪ من 12.5بطالة  بلغ معدل ال ،2016( لعام ويوني - بريلإنتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني ) - والإحصاء

وقد بلغ معدل ، لفي قوة العم رجال٪ من إجمالي ال8.5 رجالإجمالي قـــوة العمـــل، وقد بلغ مـعدل البـطالة بين ال

ادية في مصر في قوة العمل، وقد نتج ذلك من تدهور الحالة الاقتص لنساء٪ من إجمالي ا25.6 نساءالبطالة بين ال

ئا إضافيا على خلق بيئة تنافسية وضعت عبوهو ما تقلص القوى العاملة. أدى إلى ر على سوق العمل وأث   الذيالأمر 

 المرأة في المساهمة في قوة العمل.

كما شهد  28،نساء٪ بين ال21.6، مقابل ٪69.8 رجالوقد بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين ال

 135الـ  المركز الاقتصادية، فقد احتلت مصر والمشاركة الفرص لوضع المرأة من حيث إتاحة تراجعا 2015عام 

 29.لفرص وفق تقرير الفجوة بين الجنسينا وإتاحة الاقتصادية المشاركة العالم في ىمستو ىعلدولة  142من بين 

 – 2015وحسب تقرير التنافسية العالمية  ،2014دولة في عام  142من بين  131الـ  في حين احتلت المركز

 .في مشاركة المرأة في قوة العمل 135ترتيب السجلت مصر ، 2016

 

 

                                              
ية دارلإالجهة الى إسل رين لتي تنشأ مستقبلا بأك اتلون، ولقانم هذا احكاق أبيطتت قولقائمة ت المنشآالعمل في ب اصاحزم "يلت(: 15المادة ) 24

 لأحوالعلى حسب ا -ة لعمل بالمنشأدء ايخ برتان مون أو لقانذا العمل بهايخ رتان ما موير لعمل خلال خمسة عشاتها محل رئدالتي يقع في المختصة ا

 ال ..."لعمدد ابيانا مفصلا بع -
لا وجنيه ن مائتي ع تقل مة لارابغون لقانذا اهن ( م15دة )لمان الثانية موالى ولأن اتيرلفقم احكان أيا مف أيخالن كل مب (: "يعاق239المادة ) 25

 ها.لير إلمشادة المان الثالثة مرة الفقم احكان أمأي مخالفة د جنيه عنف لأمة رانى للغدلأد الحون ايكوجنيه. ف لاآخمسة وز تجا
ر لبحاعمال و نسمييولمالزراعة امال عص لأخاعلى ومة ظلمنتر العمالة غيامتابعة تشغيل وسياسة م سرلمختصة الوزارة الى وتت(: 26المادة )26

ر القرارات ل مصعمات لنقابام لعاد الاتحان والمعنييالوزراء امع ور بالتشاص لمختر ايوزلدر ايصت. ولاولمقااعمال ر ولمحاجم والمناجاعمال و

لمالية ائح واللم، واشأنهبها ذتخاب اجوالااشة لإعوالانتقال والمهنية الصحة والسلامة ت، واشتراطات الفئااه ذمة لتشغيل هظلمند اعوالقد ايدلخاصة بتحا

 لتشغيل."ذا اهظم لتي تناية دارلإوا
لا وجنيها ن خمسين مة لا تقل عرابغون لقانذا اهن ( م26دة )للماذة لمنفم القرارات الوزارية احكان أيا مف أيخالن كل مب (: يعاق241) المادة27

 ود".لعافي حالة ف الغرامة تضاعويمة رلجم افي شأنهت قعن ويذلالعمال دد امة بتعرالغدد اتعوخمسمائة جنيه وز تجا
 .2016 يونيو( لعام -بريل إ، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني )8/2016/ 15إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  28
 . 2015تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام  29
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  والإعارةوالنقل  والترقيةالعمل  في الاستمرار: الثاني

كان  أنبعد  السنة فيوهو مرتين 30(25المادة ) في الموظفين أداءاستحدث قانون الخدمة المدنية نظاما جديدا لتقويم 

قد  الذيالأمر  31(28لمرتين انتهاء الصلاحية لشغل الوظيفة طبقا للمادة ) السلبيويترتب على التقويم  مرة واحدة

أكثر بالمرأة التي تتحمل التزامات عائلية قد لا تجعل هذا التقييم في صالحها نسبة إلى زملائها الموظفين  يلحق ضررا

ايير التقويم مع تكونوأن  مما يجعل هناك ضرورة لإيجاد ضمانات ،من الرجال على الأخص في ظل ثقافة ذكورية

ضوء اتجاه الدولة لتقليص عدد العاملين  فيسيما  لا، ويجوز الطعن عليها أمام السلطة الأكبر محددة ومعلنة سابقا

استخدام مسئوليات الأسرة كوسائل عقابية لحرمان المرأة من العمل أو وهنا يبرز التخوف من ، الخدمة المدنية يف

 .الترقي للمناصب العليا

دي يحت تالتأديبية مما يعني وضع مصير الموظف/ة  للمحكمةالفصل دون الرجوع  ىعل( 28) نصت المادة

لى عا كونه لن يفصل سوى عن طريق المحكمة. هذا يتيح للمسئول السلطة الكاملة رؤسائه بعد أن كان محمي

إلى زيادة  بفصله نهائيا، وهذا قد يؤدي جديرانالمدير المسئول في الموظف  يكتبهماتقريرين  إنالموظفين حيث 

المحكمة  ىلموظفة أو الموظف بالرجوع إلقرار فصل اأن يكون  المهممن  لذا، من قبل المديريناستبعاد المرأة 

 التأديبية، وليس مجرد قرار من رئيس العمل.

طبقا لنص  ألغى القانون معيار الأقدمية المطلقة كمعيار رئيسي للترقية للوظائف الأعلى، وفيما يتعلق بالترقية

دخل تقدير الرؤساء لكفاءة الموظف أواحدة ووجعل التقييم الوظيفي يتم لمرتين في العام وليس لمرة  32،(29المادة )

مما يضع صعوبات أمام المرأة بدرجة أكبر من الرجل ، كسند لترقيته التي أصبحت تمر بسابقات وامتحانات متعددة 

نتيجة المسئولية الإنجابية والأسرية التي تقع  وإنما أيضا، ليس فقط نتيجة الثقافة الذكورية التي تواجهها في المجتمع

القيود الاجتماعية التي تحد من علاقات المرأة سواء بمرؤوسيها أو بالجهات  أيضاو، درجة الأولى على المرأةبال

  .الصلة بالاختيار للوظائف العليا الأمنية والسياسية ذات

للدورات  ارالاختيلتحديد معايير تنفيذية معايير وأسس واضحة ومحددة الأن تضمن اللائحة  الضرورةمن  لذا

لموعد بوقت ان يعلن عنها قبل أو ،الدورات بما يتوافق مع ساعات العمل هومواعيد هذ للترقي المؤهلةالتدريبية 

 .  الأداء وتقارير تقييمالدورات التدريبية  حتى لا يتحكم رؤساء العمل في ترقية النساء من خلال كاف

 

                                              
وظائفها. ويكون تقويم  (: "تضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية25المادة ) 30

مدة ستة أشهر   بالوحدةأداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلا

 الوظائف بها ..." على الأقل. ويكون الأداء العادي هو الأساس المع ول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية
قل من فوق المتوسط من بمرتبة أ"تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين ي قدم عنهم تقريران متتاليان  :(28مادة )ال 31

 اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش."
لمختصة من الوظيفة إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة ا المرقىالموظف لشروط شغل الوظيفة  مع مراعاة استيفاء": (29المادة ) 32

 ى)ب( بالاختيار عل الأول ىرقية للوظائف التخصصية من المستوالتي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وتكون الت

 "...أساس بيانات تقويم الأداء 
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 33 والإعارةالنقل 

رات الرؤساء اتساقا مع الفلسفة العامة للقانون على تقدي ااعتمدت وإن ،عارةوالإ( النقل 35- 34) تاننظمت الماد

ا مم، في الطعن المرؤوسينمع تحديد قدرات ، المرؤوسينعلى  ةالرؤساء المباشرين صلاحيات كبير أعطت والتي

وقد وسع  سيما الصلاحيات الممنوحة لهم في النقل والإعارة ضد المرأة لا لاستخداميفتح الباب لرؤساء العمل 

للرئيس  فيمكن، لترقي والإعارة والفصل من الخدمةالقانون من صلاحيات الرؤساء وجعلها مؤثرة في التعيين وا

لمواجهة  آلياتولم يقدم القانون ، العمل أن يتعمد نقل أحد الموظفات لأسباب غير موضوعية من باب العقابفي 

ق على وهو ما ينطب، لضمان عدم التحرشتنفيذية أي آليات  عدم النص عليضوء  فيسيما  العاملات لا استغلال

 . ةعارالرفض على الإ أومعايير الموافقة 

ضلا ف تتضمن اللائحة التنفيذية وجود آليات تحمي الموظفات من تعرضهن للتحرش. نأ الضروريلذا من 

 الرؤساء.وضع معايير موضوعية لنقل الموظفات والموظفين حتى لا يترك الأمر لأهواء  عن

 الحماية  بادعاءمحددة  أعمالرمان النساء من ح :الثالث

هذا التخصيص  إنبل ، لتشغيل النساء وهو الفصل الثاني دون مبرر مفهوم خاصا فصلاحدد قانون العمل الموحد 

، لالأطفاك ،خاصةذات أحكام  لمرأةأما ا رجلوكأن المخاطب بالقانون هو العالم ال استثنائيا أمرايجعل عمل المرأة 

لم يبرر القانون لماذا النص على أحكام خاصة للنساء ولا الأسس والمعايير التي و ،آخرحيث يخصص لهم فصل 

في تحريم عمل النساء في قطاعات بات من غير  اتحدد بها قواعد المنع والمنح لوظائف معينة ما جعل هناك توسع

ولا سيما مع التطورات الاقتصادية وضغط  34،(90و 89 ادتانالم) التكنولوجيفي ظل التطور  هاالمبرر تحريم

الحاجة عملت النساء في كافة المجالات لكنها خارج حماية القانون بل تتعرض للتمييز والانتهاكات نظرا لتفضل 

 صاحب العمل عليها بالسماح بالعمل مخالفا للقانون.

وأن  انون،القرأة ضمن موضعها في فصول مهذا الفصل وأن تدرج أي مواد متعلقة بال ىلغأن ي   المهممن  لذا

 .العاملة( /)العامليذكر في تعريف العامل بالمادة الأولى 

بالولاية الأبوية على الوزير المختص  فيمتمثلة تتدخل السلطة الإدارية الفكرية  الاتجاهاتفبموجب هذه 

 فيتختزل المرأة  التيالحاكمة  والاجتماعيةذلك للمنظومة الثقافية  في لعمل المتاحة أمام المرأة مستجيباأنواع ا

القرار رقم تعرض هذه الوظيفة الأساسية للأخطار حيث يقدم  التيتحرم عليها الأعمال  وبالتاليالوظيفة الإنجابية 

                                              
لترقية أو كان بناء امن السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في "يجوز بقرار : (32المادة ) 33

فة إلى أخرى تقل على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظي

 ظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".في مستواها عن مستوى و

رار الصادر بالإعارة "يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، وي حدد الق: (35المادة )

 ..". رة الإشرافية انتهاء مدة شغله لهاويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإد مدتها.
 "...ء لنساافيها تشغيل وز لتي لا يجت المناسباوالأعمال وال والأحد ايدبتح راراقص لمختار يوزلدر ا"يص: (89) المادة 34

 ء."لنسااتشغيل  فيها وزلتي لا يجالأعمال ك الذك، وخلاقياأو أصحيا ء بالنسارة لضااد الأعمال يدبتحص قرارا لمختر ايوزلادر "يص: (90) المادة
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 حوالي فيلتأثير التقاليد الاجتماعية على عمل المرأة حيث منع هذا القرار تشغيل المرأة  نموذجا 2002لسنة  155

 .للعمل مجالا ثلاثين

 ويشكل هذا القرار أحد أخطر أشكال الوصاية على ممارسة المرأة عملها والتعامل معها باعتبارها كائن غير

ويبنى هذا القرار على أسس غير علمية حيث تحولت كثير من هذه الصناعات ، رشيد ولا يعلم كيفية حماية نفسه

وتشكل ، تقدما مما لا تستلزم المنع من العمل أكثروالصحة  السلامةإلى الميكنة التكنولوجية وأصبحت اشتراطات 

تساهم  أخرى مجالات بإضافةنه بدلا من المراجعة وتقليل مجالات الحظر يتم التوسع أهذا القرار هو  فيالخطورة 

غلب هذه الأعمال تحت ضغط الحاجة وعدم توافر الفرص أطرد النساء من حماية القانون حيث تمارس النساء  في

  أشكاله.بكافة  للاستغلالما يعرض الكثيرات 

 تشغيل النساء في الأعمال التالية:عدم جواز من القرار  1المادة  وقد نصت

العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التي لا تخضع لإشراف وزارة  -1

 سنا.مل في الملاهي وصالات الرقص إلا إذا كن من الراقصات والفنانات الراشدات السياحة والع

 .الكحوليةصنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات  -2

 المعادنالعمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج  -3

 والأحجار.

 تكريرها أو إنضاجها. العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو -4

 بها.صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة  -5

 .إذابة الزجاج أو إنضاجه -6

 عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية. -7

 معالجة أو تهيئة أو اختزال الرماد على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. -8

 من الرصاص. ٪10أكثر من صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على  -9

" وأكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص ول أكسيد الرصاص "المرتك الذهبيصنع أ -10

ليكات ي"السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وس

 الرصاص.

 . (10، 8، 7تنظيم الورش التي تزاول الأعمال المشار إليها في البنود ) -11

 و مراقبة الماكينات المتحركة أثناء إدارتها.إدارة أ -12

 تصليح أو تنظيف الماكينات المتحركة أثناء إدارتها. -13

 سفلت ومشتقاته.صناعة الأ -14

 العمل في دبغ الجلود. -15

 العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء -16

 وإذابة شحمها.سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها  -17
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 صناعة الكاوتش. -18

تالة كذلك أعمال الع، ومخازن الاستيداع والموانئشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة  -19

 بصفة عامة.

 أعمال تستيف البضائع في عنابر السفن. -20

 عدا عملية فرز العظام قبل حرقها. صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما -21

 جميع أعمال اللحام. -22

 ل التي يدخل فيها الزئبق.جميع الأعما -23

 صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية. -24

 صناعة الأسمدة. -25

 التعرض للمواد المشعة. -26

 العمل في صناعة الفنيل كلوريد. -27

 .صناعة المخصبات والهرمونات -28

 طلاء المعادن التي تتطلب استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص. -29

الحوامل  أو منتجات تحتوي على البنزين بالنسبة للنساءالأعمال التي تنطوي على التعرض للبنزين  -30

 أو الأمهات المرضعات.

بدلا من ، تتوفير فرص الأمان والحماية للنساء التي تقرر العمل في هذه المجالاالقرار  لمتخذ أولىوكان 

يمكن  لمرأة لااه ايجسد نظرة ما تجوجب إلغاء هذا القرار لأنه  لذا ،طردها من حماية القانونوالنساء  ىحظرها عل

 أثيرا كبيراتتؤثر  والتي، تعمل فيها النصوص الدستورية والتشريعية التيغض البصر عنها باعتبارها تمثل البيئة 

النصوص  ههذز ضد المرأة حتى لو كانت يفهم وتأويل وتطبيق نصوص القوانين وقد تنحرف بها إلى اتجاه التمي في

القرار  يفوظائف غير المنصوص عنها  فيذاتها على مثل هذا التمييز. وحتى لو كانت المرأة تعمل  في تنطويلا 

 .2002لسنة  155

 تجاهل العمل بالمواثيق الدولية والعربية لحساب الأعراف -5

 معتبره تعد مرجعية التيتذخر بالأحكام  يوهوقعت مصر على العديد من المواثيق الدولية  والعربية المتعلقة بالعمل 

هيئة التحكيم  ألزم العمل الموحد قانونلكن  35،ستور( من الد93مع القانون طبقا لنص المادة )بالتزامن تطبيقها يجب 

 ىد فبمقتضجويم لذا فإرف، لعا ضىبمقتم القاضي بيقه حكطتن يمك تشريعيص ند جويلم  وإذابالقوانين المعمول بها 

 أن إلا الشريعةرف ومبادئ ومع كامل التقدير للع   36،(187) نص المادةوذلك  بموجب ، الإسلاميةيعة رلشدئ امبا

                                              
 لقانون بعد نشرها وفقاالها قوة  "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح: (93مادة ) 35

 . للأوضاع المقررة
د جويم لذا فإف، ر لعاقتضى بمم القاضي بيقه حكطتن يمكص تشريعي ند جويم لذا ل بها فإولمعمن انيوالقم التحكياهيئة ق بط"ت :(187) المادة 36

في دة لسائالاجتماعية واية دلاقتصاافقا للحالة ولة دالعد اعواقوبيعي طلون القاندئ امبا ضىفبمقتد جوتم لذا فإ، لإسلاميةاعة يرلشدئ امبا ىفبمقتض

 . ة"منشألاقة طمن
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التطبيق،  ىدرجة فهم القائمين عل ىرف متغير بحسب الزمان والمكان، كما أن مبادئ الشريعة عادة ما تتوقف علالع  

 ومن ثم لا يوجد معيار محدد يمكن القياس عليه.

في  يتأت هانأا وسيم لاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لاان من الأولى أن تشير المادة إلى تطبيق اوقد ك

  .مرتبة مساوية للقانون في الهرم التشريعي المصري

 زيادة صعوبة البيئة التنافسية -6

سبيا استجابة لأدوارها الإنجابية وضعف الشريحة العمرية المتقدمة ن فيمل لعب انسحاب المرأة من سوق الع

 فيضعف تنافسية المرأة  في دورا مركزيا رجال٪ بين ال69.8مقابل  37٪21.6بلغت  التيقوة العمل  فيمساهمتها 

ى ربما شك أن اشتراطات اجتياز الدورات التدريبية كشرط لبلوغ الدرجات الوظيفية الأعل ولا ،المراكز القيادية

 للترقي كآليةالدورات التدريبية  سيما أن اشتراطات لاوبأمور الأسرة والأطفال  لانشغالها تعوق تنافسية المرأة نظرا

ربما تعيقها من حضور  التي الاجتماعية وأدوارهالم تتضمن إزالة التعارض ما بين احتياجات المرأة العاملة 

  .العمل أوقاتعن  متأخرة أوقات فيتتم  التيالدورات 

حديثة  كاراأفالقانون  لم يستحدث للترقيالحمل والرضاعة واحتياجاتها التدريبية اللازمة  حالتي في أيضا

سوق  يف العمليمحل التطبيق  وإنمالم يعد من دروب الخيال  أمروهو ، التدريب عن بعد أوالمنزل  من كالعمل

   .الوظيفة وحجم الشركة بطبيعة امازال محدود وإن ،العمل

سائل وآليات و فيالمرأة العاملة دورات تدريبية بل الدعوة للتفكير  اجتيازذلك المطالبة بعدم  يولا يعن 

تنافس على أسس مهنية بتلك الدورات وال الالتحاقعلى  -التي تقوم بها ظل تعددية الأدوار  يف -تشريعية تساعدها 

 على تولى مناصب قيادية عليا.

 تجاهل إعداد بيئة العمل -7

سياسة تشغيل  سيما لا 26التشغيل في المادة  سياسةتوسع القانون في إسناد صلاحيات للوزير المختص في وضع 

 أوعلى وضع معايير لتحسين بيئة العمل العمالة المؤقتة والموسمية ولم يضع أي معايير تلزم واضعي السياسات 

ضرورة أن تتلاءم من ال لذا 241،38المادة كما نص بعقوبات هزيلة لمخالفة المادة والتي وردت في  للإشراف، آليات

 حكام القانون.لأع الحالي بما يضمن احترام المعنيين العقوبات والغرامات مع حجم المخالفة والوض

                                              
 .2016( لعام وونيي -بريل إنتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني )، 8/2016/ 15إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  37
 الزراعةعمال ص لأخاعلى ومة ظلمنتر العمالة غيامتابعة تشغيل وسياسة م سرلمختصة الوزارة الى وتت" :قانون العمل الموحدمن ( 26) المادة 38

ت لنقابام لعاد اتحالان والمعنييالوزراء امع ور بالتشاص لمختر ايوزلدر ايصت. ولاولمقااعمال ر ولمحاجم والمناجاعمال ر ولبحاعمال ن وسمييولما

ها ذتخاب اجوالا اشةلإعوالانتقال والمهنية الصحة والسلامة ت، واشتراطات الفئااه ذمة لتشغيل هظلمند اعوالقد ايدلخاصة بتحر والقرارات اعمال مص

 لتشغيل."ذا اهظم لتي تناية دارلإوالمالية ائح واللم، وابشأنه

وز لا تجاوجنيها ن خمسين مة لا تقل عرابغون لقانذا اهن ( م26دة )للماذة لمنفم القرارات الوزارية احكان أيا مف أيخالن كل مب يعاق" :(241) المادة

 ".ودلعافي حالة  الغرامةف تضاعويمة رلجم افي شأنهت قعن ويذلالعمال دد امة بتعرالغدد اتعوخمسمائة جنيه 
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على ضرورة توفير وسائل انتقال للأماكن البعيدة والمساكن ( من قانون العمل الموحد 221المادة ) تنصكما 

 39.المناسبة للعمال المتزوجين

فهي ، ثانوي مرأةلودور ا رجلجاءت متسقة مع فلسفة القانون التي ترى العامل هو الالمادة  إنويمكن القول 

د المتطلبات ذكر الخدمات الداعمة للأسرة كأح المهممن  لذا ،منزلياغالبا زوجة لا تعمل ومن ثم ترعى الأطفال 

 الأساسية للترخيص.

 عدم تقديم الدعم للدور الإنجابي يدفع النساء للانسحاب من سوق العمل -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم وجود محفزات للشركات على تشغيل المرأة  -أ

 طرأت على النصوص القانونية لا التيفإن التحسينات المتعددة  ،السلبي الاجتماعيظل هذا المناخ  في

إجازات  فيوكذلك قانون الطفل من زيادات  ،2003لسنة  12قانون العمل الجديد رقم  فيسيما ما ورد 

هذه التحسينات الجديدة  ،حصينها ضد الفصل خلال تلك الإجازاتالولادة والرضاعة ورعاية الطفل وت

الاستغناء عنها ومن  أو توظيفها، فيإلى عدم رغبة أصحاب الأعمال الخاصة  يلصالح المرأة ربما تؤد

 إجازاتتحمل تكلفة  فيالمشاركة من الدولة  أويتم وضع حوافز للتشجيع على عمل المرأة  أن أولىثم كان 

  .ماعيةالاجتالرعاية 

 

                                              
 لمناسبة.لا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال ا"يلتزم من يستخدم عما: (221المادة ) 39

عضها للعمال بص تخصيمراعاة لملائمة مع ن المساكوالمناسبة اية ذلتغم الهر فويران أن لعمن اعيدة لبعطق المنااعمالا في دم يستخن على مو

 "... نجيزولمتا

 

 عدم وجود محفزات للشركات على تشغيل المرأة

 رعاية الطفل للأم فقط دون الأبتحديد 

 

 إجازة ىاشتراط مرور عشرة أشهر في العمل للحصول عل

 وضع

 عدم إلزام الشركات بوجود دور حضانة

جر عدم تجريم جهة الإدارة في حالة إخفاء معلومات متعلقة بالأ

 الشامل فيما يتعلق بدين النفقة
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 وضع إجازة علىالعمل للحصول  في أشهرمرور عشرة  اشتراط  -ب

ت مضأ" التي أنه للعاملةعلى ذات النهج حيث نصت على  من قانون العمل الموحد (91) كما سارت  المادة

 احد رأشهوتعد العشرة ، "... ماويون تها تسعدضع مو إجازةفي ق لحر اكثأو أعمل ب مة صاحدفي خر شهرة أعش

 يوف، ملحا أنهاعرف  إذا أو حملت إذافقدان عملها ل أشهرعشرة  يض من لم تمضحماية المرأة ويعر    فيفاصلا 

يجب  لذا، العاملات للفصل لهذا السبب جرت على تجديد العقود سنويا مما يعرض التيضوء تطور ظروف العمل 

حب صا الدولةتشارك  أنعلى ، دون اشتراط عشرة شهور للإجازةملة تعديل النص على أن يكون استحقاق العا

مختصة أن يتحمل صاحب العمل شهرين، وأن تتحمل الجهات الرسمية ال ىتحمل المسئولية المالية عل فيالعمل 

 شهرين ترد لصاحب العمل حتى لا تعاقب النساء على دورها الإنجابي.

 المدنية. قانون الخدمة العمل لتطابققانون  في أربعة أشهرالوضع لمدة  إجازةهناك ضرورة لرفع  أنكما 

 م فقط دون الأبللأ رعاية الطفل تحديد -ج

الخدمة من قانون  35و 32 المادتيننصوص  فيفقد ورد  ،على ترك العمللمرأة القانون يشجع ا إنيمكن القول 

وذكر أن للأم فقط  رعاية الطفل صيخصت من قانون العمل الموحد 96و 94 المادتيننصوص و 40المدنية 

دون الإشارة إلى إمكانية تقاسم الرجل هذه  الأسرية،ل المرأة بمفردها مسئولية الرعاية "تستحق الموظفة" يحم  

 مما يحد من قدراتها التنافسية للوصول إلى المناصب العليا.، المسئولية أو هذا الامتياز

 التي المنشأة فيللعاملة ون يك أنحددت  والتيمن قانون العمل  (94نص المادة ) في أيضاوهو ما ورد 

، فلهاط لرعايةك لن وذسنتيوز لا تتجادة لمر جأ دونب إجازةل على ولحصا فيق لحر افأكث ن عاملاخمسيدم تستخ

عدد قل المادتين لي يتعديل العدد ف المهممن  لذا، متهادخدة ل من طواتيرمن مر لأكث الإجازةه ذهق لا تستحو

 أن يكون للعامل أو العاملة. ىالنص علكما ، ن عاملةإلى عشريالعاملات 

 الشركات بوجود دور حضانة  إلزامعدم  -د

شر إلى مسئولية الدولة يعلى الرغم من انتهاج القانون الفلسفة التقليدية تجاه تقسيم الأدوار الاجتماعية إلا أنه لم 

ي عملها عبر التميز ف ىوتشجيعها ومساعدتها علر شيء عن كيفية رعاية المرأة فلم ي ذك   ،في الرعاية للأطفال

ها من توفير وسائل تسهل عليها تحمل مسئولية المنزل والأطفال مثل الحضانات، أو وسائل مواصلات وغير

 الخدمات التي يجب توفرها حسب الاتفاقيات الدولية للعمل المتعلقة بالمرأة. 

 :ىتنص عل 96نت المادة حيث كاورد بقانون العمل القديم  بل لم يؤكد على ما

                                              
 1996لسنة  12ن رقم . مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانو3: ترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي"تكون حالات ال: (53المادة ) 40

 ا بالخدمة المدنيةتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عمله

..." 

 



29 

 

د إلى دار "على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعه

 المنشآت للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. كما تلتزم

قرة السابقة الف يفتشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه  أناحدة من مائة عاملة في منطقة و أقلالتي تستخدم 

 بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص."

ر للوضع وشه 4 إجازةم الأالموظفة  ىفلم يذكر قانون الخدمة المدنية أي شيء عن دار الحضانة واختص عل

 : (96) المادة في العملبينما نص قانون ، رعاية طفل سنتين وإجازة

 "... للحضانة داراد أن ينشئ حن وافي مكار مائة عاملة فأكثدم يستخذي لالعمل ب ا"على صاح

ما ينص ة، كأدوارا اجتماعي لكونهارعاية الأسرة ضمن المدد البينية  إجازاتحساب  ىبد من أن ينص عل لاف

يد حجم أصبح عدد العمال ليس الفاصل في تحدفي انتشار الميكنة و للأبوين. حقاأن تكون رعاية الأسرة  ىعل

 موظفة أو تقديم بدل دور رعاية. 20وجود حضانة في حالة وجود  علىضرورة النص  لذا، المنشأة

على دعم العاملين بتحديد نصيب من الأرباح يوزع  41(41قانون الشركات نجد نص المادة ) إلىوبالنظر 

أي إلزام فيما يتعلق بالحقوق  ىقانون الشركات من النص عل خلافقد  الاجتماعية،عليهم لكنه لم يهتم بالخدمات 

 الاجتماعية للعمال والعاملات أو حتى الشركاء.

دارة بما لا اقتراح مجلس الإ علىالنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب بالأرباح بناء  المهممن  لذا

 لأسرة.أولوية للخدمات الداعمة ل ىالعاملين والخدمات على أن تعط علىوما يزيد يخصص للصرف  ،٪10يقل عن 

  

 42النفقةبالأجر الشامل فيما يتعلق بدين  معلومات متعلقة إخفاءحالة  في الإدارةعدم تجريم جهة  -ه

وز الاستقطاع على استثناء دين النفقة من قواعد الاستقطاع حيث لا يجقانون العمل الموحد  من 44نصت المادة 

لديون يقدم وفي حالة تزاحم ا، دين النفقةفي حالة  ٪50 ىويجوز رفع نسبة الخصم إل ،٪25ن إلا في حدود لدي

لتي تشمل الأجر كان القانون لم يلزم جهة الإدارة بالإفصاح عن كافة بيانات الدخل للعامل وا وإن دين النفقة.

 .الأساسي والبدلات

 من القانون. 1تعريفات الأجر الواردة في المادة ضرورة التأكيد على شمول الدخل كافة لذا 

 

                                              
اء على اقتراح مجلس يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بن :قانون الشركات ( من41المادة ) 41

وزيع ما يزيد على نسبة تمن هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور الثانوية للشركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية  ٪١٠الإدارة بما لا يقل عن 

المطبق على الشركات القائمة  المشار إليها على العاملين والخدمات التي تعود عليها بالنفع ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح ٪١٠لـا

 ".وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها
داء أي لعامل لألق لمستحر الأجن ال عزولنز أو الحجالاستقطاع أو ال والأحا جميع فيوز لا يج... ": قانون العمل الموحد من (44) نص المادة 42

 "... ن النفقةيدفي حالة  ٪50 إلىذا الأجر ويجوز رفع نسبة الخصم هن م ٪25دود ح فيلا ن إيد
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 عقوبات هزيلة على التمييز في الأجر والترقي وإنهاء العقود -9

لعامل وصاحب من ما يقصد به ا بدءاالقانون  فيتعريفات لما ورد  المادة الأولى من قانون العمل الموحد فيورد 

مود من وهو اتجاه مح، العامل من البدلات المتعددةعليه كل ما يحصل الأجر  شملوقد ، العمل والأجر وغيره

جرى عليه  وما، أو نسب للبدلاتكنسبة عالية من الدخل ولم يحدد معايير  الأساسيه لم يحدد الأجر لكن، المشرع

دم في أغلب هذا التعدد عادة ما يستخو، بدلات فييحدد  الأجرغلب أو الأساسيالعرف هو تحديد نسب ضئيلة للأجر 

جر أ فيحق  امرأة صاحبة أوسواء امرأة عاملة ، عب والتمييز ضد المرأة في الأجورلفتح باب واسع للتلا الأحيان

 لذا، لقانوناف بمكان يشجع على مخالفة التلاعب من الضع أوالعقوبات على التمييز  أنكما ، العامل كدين النفقة

عليها  يعد التمييز في الأجر جريمة يعاقبضرورة أن تحدد المعايير المتبعة في تحديد الأجر بوضوح وهناك 

 القانون. 

ن يدلو األلغة أو الأصل س أو الجنا اختلافب بسبور لأجافي ز لتمييظر ا"يح (35) نص المادة فيكما ورد 

ادة لتتوافق يجب تعديل الملذا ، التمييز أشكالحظر  في 2014من دستور مصر  53وقد توسعت المادة  ".أو العقيدة

 .دستورالمع 

حيث تعديل شامل  إلىتحدد العقوبات على المخالفة هزيلة تحتاج  التي 43(247) نص المادةلكن يظل 

 جنيه. 500 ىإل 100 من تشجع على عدم احترام القانون فالعقوبة غرامةالواردة بالمادة السابقة  الغرامات

 أسباب أومبررات للتمييز  أي( من قانون العمل على عدم قبول 120) نص المادةعلى  أيضاوهو ما ينطبق 

ت لياولمسئأو اية لاجتماعالحالة س أو الجنون أو اللاالتمييز وتوسع فيها لتشمل  أشكالتمييزية لإنهاء العقود وعدد 

 فيط نقابي ي نشاكته فرمشاأو مة نقابية ظلى منإلعامل ا انتساب السياسي أون أو الرأي يدلأو الحمل أو العائلية ا

 "... انينالقوه ددما تحق اطن

 غياب التنسيق الحكومي -10

 غياب التنسيق الحكومي بين الوزارات وأثره على المرأة 

الجهات المتعلقة جهات العمل ولعدم التنسيق ما بين  إشكالية كبرى للأم العاملة نظرا تعد مواعيد العمل في مصر

 ىعل 44القانون حيث نص قانون العملبقوة  حتميا أمراالعمل سوق  فيويعد التنسيق بين الجهات المختلفة ، بالطفل

وليات هذه اللجنة من أهم مسؤ ،ن بينها وزارة التضامن الاجتماعيلجنة مكونة من عدد من الوزارات ليس م تشكيل

                                              
 35 ،٣٣واد )لمام حكان أيا مأف خالإذا خمسمائة جنيه وز لا تجاومائة جنيه ن مة لا تقل عرابغة لمنشأن ايمثله عن مأو لعمل ب اصاحب "يعاق 43

رات قرالون والقانذا اهن ( م٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٦١ ،٥٩ ،٥٨، ٥٤ ،٥٢ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠، 38 ،٣٧

 ".ودلعامة في حالة رالغف اتضاعويمة رلجم افي شأنهت قعن ويذلالعمال دد امة بتعرالغدد اتتعولها. ذة لمنفالوزارية ا
ن ية كل موعضو الوزارةه ذه فيلمختصة اية زكرلمدارة الإائاسة رية بزكرلصناعة لجنة موزارة ا في"تشكل  :من قانون العمل 205تنص المادة  44

 لبيئةون اشئوخلية ادلء وابارلكهوا يرلوالمائية واد الموالصحة ن والإسكارة والهجوالعاملة وى القا بوزاراتن لمختصياية زكرلمدارات الإء اسارؤ

 ...." 
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لكنها لم تشترط توفير دور حضانة أو تقديم خدمات أو رعاية أسرية كأحد متطلبات الترخيص ، إعطاء التراخيص

 العاملات والعاملين.في حال تشغيل عدد معين من 

تسهيل  في مهملما لها من دور  امن الاجتماعي في اللجنة المشكلةالتض وزارةإشراك لكن المادة أسقطت 

ر أن تكون من بين شروط إعطاء الترخيص لجهة العمل توفير دو ىأن تنص علو، وجود خدمات داعمة للمرأة

 .ترخيص ىحضانة أو رعاية أسرية كأحد متطلبات الحصول عل

حيث ينتهي العمل في الجهات ، بمواعيد المدارس وربطهامواعيد العمل  هيتنسيق القضايا  أهمومن 

وصول الأم أو الأب للأطفال في ظل ستغرق يو ،المدارس اليوم الدراسي في الثانية وت نهيالحكومية في الثانية 

، سيما الابتدائية بجوار عمل الأم ارس لاوهو ما يستلزم أن تكون المد، الأقل ساعة ىأوضاع الانتقال والشوارع عل

مثل مراكز الشباب والمراكز  والاجتماعيةوار أكثر فاعلية للجهات المعنية بالأنشطة الرياضية أديكون هناك  أن أو

الأمر الذي يحتم ضرورة بحث  البدائل المتاحة لذلك ، حتى لا تترك أطفالها في الشارع لحين وصولها إليهمالثقافية 

 ومراجعة المنظومة الداعمة لقطاع كبير من العاملين والعاملات اللذين لديهم أطفال.   

المنوط بها العمل على التأكد من تطبيق قواعد  يوه ،تفعيل وحدات "تكافؤ الفرص" في كل وزارةأيضا 

وفي أولويات ذلك الخدمات الداعمة للأسرة مثل دور الحضانة ، المرأة العاملةودراسة كيفية دعم العدالة والمساواة 

 القريبة من العمل، وأماكن أنشطة للأطفال بعد المدرسة وغيرها.

في ضوء غياب دراسة شاملة وتنسيق مع وزارة خاصة  ،حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة للنساء العاملاتو

فتح المدارس مدد إضافية لاستضافة بربية والتعليم الت ارةوز يمكن أن تساهم، ومناسبة آمنةحضانات لتوفير ضامن الت

لأولاد ممارسة بعض الألعاب والأنشطة الإبداعية أو ليمكن وبذا  ،الطلاب مع تقديم خدمة رعاية مدفوعة الأجر

  المساعدة في حل الفروض المنزلية.

سيما وقد لعبت وزارة  لا الشباب مراكز للرياضة ترعى الأولاد والبنات ارةوفر وزت أن المهممن  أيضا  

"الأيروبكس"  يالموسيق إيقاعخاصة بالسيدات مثل الرياضات على  في تقديم برامج رياضية مهما دوراالشباب 

  .الأسرة أعضاءمع كافة  مهمادورا تلعب  أنومن ثم يمكن  ،المناطق النائية والريفية فيعلى مستوى الجمهورية 

الثقافة أنشطة تستوعب الأطفال والشباب وذلك حتى تتمكن الأمهات وأيضا الآباء  وزارة توفر أنيمكن  أيضا

 لمكان آمن.  أبنائهممن إرسال 

 إمكانية توسيع مصادر فرص العمل للنساء  -11

 ،المحلي وهو أمر جيدفي معايير العمل للشركات بالمكون  1998لسنة  89يهتم قانون المناقصات والمزايدات رقم 

العطاءات عليها دون النظر لما قد يوفره  لإرساءمعايير اختيار الشركات  فيالمواصفات الفنية  علىلكنه يركز فقط 

 دعم خلق فرص للجنسين للحد من البطالة. علىالعرض من فرص عمل ونوعية هذه الفرص وجودتها والقدرة 
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لمكون لإدارية تحديد نسبة اس مواصفات كافية، وللجهة ا"يكون الطرح على أسا (9) نص المادةفطبقا ل

التنفيذية ويتم  التي تشترطها للتنفيذ ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة يالمحل

 ."ومفصلةالتعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة 

وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والشروط ت م العطاءايتقد لياتآ على 45(16) والمادة (10المادة )وتنص 

ولم يحدد  ،محليكبر مكون أتقدم  التيللشركات  امتيازاالقانون  وأعطى ،الرفض أوالقبول  وأسبابالفنية والمالية 

العديد من تقارير البنك  أكدوقد ، و بيئة العمل المناسبة للجنسينأ لائحته التنفيذية مواصفات متعلقة بالعمالة أوالقانون 

تتضمن اللائحة التنفيذية  أن المهممن  لذا ،العمل يحسن من شروط وبيئة العمل  للجنسين فيالنساء  إشراكن أ الدولي

ن أتقدمها الشركة ومقسمة نوعيا من حيث العدد والجودة و التيللشروط الفنية والمالية عدد فرص العمل  بالإضافة

القطاعات نادرة الفرص للمرأة مثل قطاعات  فيسيما  كبر للنساء لاأتقدم فرص عمل  لتياللعطاءات  اامتياز يتعط

  .التشييد والبناء

 الإقصاء غير المبرر لفئات واسعة من حماية القانون والتأمينات  -12

 من قانون العمل الموحد المستفيدين من القانون وقد استثنت كلا من: 46(4حددت المادة )

 المنزلية ومن في حكمهم.عمال الخدمة  -

ة من حقوقهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وهو ما يحرم أفراد الأسرة العاملين في المنشأ -

النساء،  لحقوقهم وإثراء بلا سبب على حسابإهدارا وأجورهم وعادة ما تكون الزوجة والأولاد، ما يعد 

أصبح هناك ضرورة لإعادة النظر ولا سيما أن ومع التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

القانون  ةحمايهذه الفئات في  يجب إدراج لذا، العمالة الأسرية ىالمشروعات الصغيرة عادة ما تعتمد عل

 وضرورة إبرام عقود عمل.

أفراد أسـرة صاحب العمل في  47(91) المادة1975لسنة  79أيضا أقصى قانون التأمين الاجتماعي رقم  -

 .الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهمالمنشآت 

سيما الصغيرة تقوم على عمل أفراد الأسرة ورغم ذلك استثنى القانون  ومن الشائع أن الشركات الفردية لا -

لمرأة العاملة في المشروعات الصغيرة والتي تمثل نسبة با ةأفراد الأسرة من التأمين ما يضر بصورة كبير

                                              
لمالية على اللعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العقود  والآخرحدهما للعرض الفني أ"تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين : (10المادة ) 45

 ".، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذيةمقبولة فنياالعروض ال

الأقل سعرا وغير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا "يجب استبعاد العطاءات : (16المادة )

اقصة على الأسباب لمنيجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء االمالية. وبعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية و

ذا لم تتجاوز الزيادة إقل سعرا أوخدمات تقوم بها جهات مصرية  أعمالأو عن  يقدم عن توريدات من الإنتاج المحلويعتبر العطاء الم، التي بني عليها

 . قل عطاء أجنبي(أمن قيمة  (٪15فيها )
رة صاحب العمل أس أفراد ج. : ب. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.ى"لا تسري أحكام هذا القانون عل :( من قانون العمل الموحد4المادة ) 46

 ".خلاف ذلك ى. وذلك ما لم يرد نص علالذين يعولهم فعلا
املون بالجهاز الإداري ( الع1) :أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هـذا القانون فيما عدا الفئات الآتية ي"تسر :(91المادة ) 47

 ملون بأجر في شركاتهم.في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يع أفراد أسـرة صاحب العمل (2) ،للدولة وبالهيئات العاملة

... " 
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 91من نص المادة  2إلغاء الفقرة  المهممن  لذا، كبيرة من سوق المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

  .صاحب العمل العاملين معه والشركاء أسرةليشمل التأمين أفراد 

 1952لسنة  119المال رقم  علىلولاية قانون االوصاية الأبوية في العمل نتيجة غياب الأم في   -13

يعكس رؤية تقليدية  48المادة الأولى – 1952لسنة  119المال رقم  ىقانون الولاية عل فيترتيب الولاية على المال 

ولم يتطور القانون بتطور ، ترى الرجل هو العائل والمسئول عن الأسرة والتي ،الأسرة فيتجاه المسئوليات المالية 

ن ثلث الأسر المصرية أ إلىفرض على النساء مسئولية مالية مشتركة داخل الأسرة بل وصل  يالذ الاقتصاديالواقع 

  .الأسرة فيبمفردها دون مشاركة رجل  امرأة تعيلها

اخل العمل دامتيازات مالية  من تقديم فرص العمل بدءاعلى كافة علاقات العمل  أثرا واضحاونجد للقانون 

نه المعيل أبار مرأة باعتالكفاءة مع ال يف يتساولم  لوتاحة الفرصة للرجل حتى إعادة ما يفضل الرؤساء و .الترقيو

مرأة في اتخاذ كل دور أو وجود لل يمع الأسرة على أساس الشراكة وإنما يلغللأسرة نتيجة لأن القانون لا يتعامل 

لاية على أولادها الوفي م يجعل للأم أي سلطة أو ترتيب حيث ل، تى العلاقة القانونية مع أولادهاأو ح يالقرار الأسر

ون ذكر للأم د للأبويليه في السلطة على أولاده الجد ، بل جعل الولاية المطلقة للأب، ورعاية أموالهم ومصالحهم

كشخص  بنكية الأمفلا ترى القوانين واللوائح ال، الخاصة بالأطفالسيما  المالية لامما انعكس على كافة المعاملات 

 حساباتهم أو إدارة أعمالهم. علىلا تستطيع الاطلاع و، صلة بالأبناء القصر ذي

الها مثل السفر للأم بأي دور أو صلاحيات فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بحياة أطفالقانون ف ترلا يع اأيض

ب ثم الجد على حياة الأطفال حيث المسئول الأول الأ خطراللخارج أو عمل عمليات جراحية حتى لو شكل التأخير 

 .الأولىالمادة أو العم وذلك استنادا إلى نص 

ي حالة عدم وجود فم لأثم الجد ل للأبأيا منهما ثم الجد  والأم أو هو الأب يالول"أن:  علىالنص  المهملذا من 

م للوصي ، ثم للوصي المختار من الأب ثلأي سبب مقرر في هذا القانون عنهماالأب أو الأم أو سقوط الولاية 

اخل الأسرة دتوازن العلاقات  فيعلاقات العمل بل  فيليس فقط  مهما دورايلعب القانون  ثحي "الأم.المختار من 

   .وتغيير ثقافة المجتمع

                                              
 ".نحى عنها إلا بإذن المحكمةلم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يت إن"للأب ثم للجد : 1المادة   48


